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  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
  الدورة التاسعة والأربعون

  ٢٠١١يوليه / تموز٢٩-١١
  * من جدول الأعمال المؤقت٧البند 

  سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة
    

عجيل بأعمال اللجنة المعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد             تسبل ووسائل ال      
  المرأة

  ذكرة من الأمانةم    
  

  المحتويات
الصفحة  
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٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التطورات التي شهدها نظام حقوق الإنسان  -ثانيا   

٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان  -ألف     
الاجتماعان العاشر والحادي عشر المشتركان بين لجان الهيئات المنشأة بمعاهـدات حقـوق  -باء      
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١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مجلس حقوق الإنسان  - هاء     
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٢٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التوصيات العامة  - دال     

٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التقارير التي ستنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة  - رابعا   
  المرفقات  
٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدول التي لم تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها  -  الأول  
مــايو/ أيــار١يرهــا ولكــن لم يحــدد بعــد موعــد للنظــر فيهــا حــتى   الــدول الأطــراف الــتي قــدمت تقار   - الثاني  

٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠١١
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  مقدمة  -أولا   
يتضمن هذا التقرير معلومات ذات صلة بعمل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييـز ضـد      - ١

 الثاني معلومات عن التطـورات الـتي شـهدها نظـام حقـوق الإنـسان، بمـا                  لفرعويتضمن ا . المرأة
، ومجلـس الأمـن، والجمعيـة العامـة، ومجلـس            حقـوق الإنـسان    بمعاهداتالمنشأة  ت  يئاالهفي ذلك   

. ويتصل الفرع الثالث بأساليب عمل اللجنة وغيرها من القـضايا ذات الـصلة            . حقوق الإنسان 
ويــوفر الفــرع الرابــع معلومــات عــن التقــارير الــتي ســتنظر فيهــا اللجنــة في دورات مقبلــة وعــن   

وتـرد في المرفـق الأول    . لجنـة ولكـن لم يتقـرر بعـد موعـد النظـر فيهـا              التقارير التي وردت إلى ال    
لهذا التقرير قائمة بالدول التي لم تـصدق علـى اتفاقيـة القـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد                      

ويتضمن المرفق الثاني قائمة بالدول الأطراف التي قدمت تقاريرهـا ولكـن            . المرأة أو تنضم إليها   
  . ٢٠١١مايو / أيار١موعدا للنظر فيها حتى بعد  أو لم تحدد لم تنظر فيها اللجنة بعد

  
  التطورات التي شهدها نظام حقوق الإنسان  -ثانيا  
  الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان  -ألف   

 ٢٦ إلى   ٨عقدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان دورتها الثامنة والتسعين في الفتـرة مـن                - ٢
، ٢٠١٠يوليـه   / تمـوز  ٣٠ إلى   ١٢ التاسعة والتسعين في الفترة من       ، ودورتها ٢٠١٠مارس  /آذار

 بعـد   اديـة ، ودورتهـا الح   ٢٠١٠أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٢٩ إلى   ١١ودورتها المائة في الفتـرة مـن        
وخـــلال دورتهـــا الثامنـــة . ٢٠١١أبريـــل / نيـــسان١مـــارس إلى / آذار١٤المائـــة في الفتـــرة مـــن 

 بتزويــد الــدول ٢٠٠٩أكتــوبر /ه في تــشرين الأولتــ اتخذوالتــسعين، وفي أعقــاب المقــرر الــذي 
ائم المسائل قيد المناقشة قبل تقديم التقارير، بـدأت اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان                 والأطراف بق 

كما واصلت اللجنة مناقشة مـشروعها المـنقح    . مناقشة الطرائق العملية المتعلقة بالإجراء الجديد     
ــارير، آ    ــديم التق ــة لتق ــادئ التوجيهي ــة     للمب ــسقة المتعلق ــة المن ــادئ التوجيهي ــا المب خــذة في اعتباره

وخـلال دورتهـا المائـة، اسـتحدثت اللجنـة مـادة جديـدة في نظامهـا                 . بالوثيقة الأساسية الموحدة  
الداخلي تتيح لها إمكانية أن تعلن عدم مقبولية الرسائل بوصفها تشكل إساءة لاستخدام الحـق               

خير طويــل بــين اســتنفاد وســائل الانتــصاف المحليــة  في تقــديم البلاغــات عنــدما يكــون هنــاك تــأ 
 ٣٤تمـت اللجنـة كـذلك القـراءة الأولى لمـشروع تعليقهـا العـام        أو. وعرض القضية على اللجنـة  

عليــه مــن تعليقــات الوقــد أعلــن المــشروع والتمــست ). حريــة الــرأي والتعــبير (١٩علــى المــادة 
  .الدول الأطراف وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة

خصصت اللجنـة المعنيـة بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة، خـلال دورتهـا                 و  - ٣
ــرة مــن    ــاني ١٩ إلى ١الخامــسة والأربعــين، المعقــودة في الفت ــشرين الث ــوفمبر / ت ــا ٢٠١٠ن ، يوم



CEDAW/C/49/4
 

4 11-32330 
 

 ١٠ مـن المـادة     ٢لإجراء مناقشة عامة بـشأن الحـق في الـصحة الجنـسية والإنجابيـة وفقـا للفقـرة                   
وكـان يـوم    . هد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة             من الع  ١٢والمادة  

المناقشة العامة جزءا من العمل التحضيري المؤدي إلى صياغة تعليق عـام علـى الحـق في الـصحة                   
ووفــر ذلــك اليــوم فرصــة لتبــادل الآراء وتجميــع أفكــار الممارســين والخــبراء . الجنــسية والإنجابيــة

كــاء فهــم أعمــق لمــضمون هــذه الحقــوق تحديــدا       ذا الموضــوع بغيــة إ الأكــاديميين بــشأن هــذ  
تعـاريف  : ألف يوم المناقشة من أربعة أفرقة بشأن المواضيع التاليـة         تو. يترتب عليها من آثار    وما

وعناصر الحق في الصحة الجنـسية والإنجابيـة، والمـسائل الـشاملة لعـدة قطاعـات والفئـات محـور                    
وشــاركت في يــوم . والتزامــات الــدول الأطــراف واســتنتاجاتها التركيــز، والجوانــب القانونيــة،  

المناقشة العامة دوبرافكا سيمونوفيتش، وهي إحدى أعضاء اللجنة المعنية بالقضاء علـى التمييـز              
  . ضد المرأة، وتكلمت عن خبرة اللجنة فيما يتعلق بالحق في الصحة الجنسية والإنجابية

نــصري دوراتهــا الــسادسة والــسبعين والــسابعة  وعقــدت لجنــة القــضاء علــى التمييــز الع   - ٤
، ٢٠١٠مــارس / آذار١٢فبرايــر إلى / شــباط١٥والــسبعين والثامنــة والــسبعين في الفتــرات مــن 

، ٢٠١١مـارس  / آذار١١فبرايـر إلى  / شـباط ١٤، ومـن  ٢٠١٠أغـسطس   / آب ٢٧ إلى   ٢ومن  
ا المتعلقــة ونظــرت اللجنــة في حالــة عــدد مــن الــدول الأطــراف بموجــب إجراءاته ــ. علــى التــوالي

 لتـصدي بالإنذار المبكر والعمل العاجل، والتي ترمي إلى منـع الانتـهاكات الجـسيمة للاتفاقيـة وا        
كما عقدت اللجنة مناقـشة مواضـيعية بـشأن التمييـز العنـصري ضـد المنحـدرين مـن أصـل                     . لها

كمـا  . نة والسبعين في إطار السنة الدوليـة للمنحـدرين مـن أصـل أفريقـي              مأفريقي في دورتها الثا   
عين أنهـا لـن ترسـل مـن الآن     بناقشت اللجنة أساليب عملها وقـررت في دورتهـا الـسادسة والـس       

فــصاعدا قــوائم بالمــسائل الــتي تتطلــب ردا، ولكنــها ســتحيل إلى الدولــة الطــرف المعنيــة قائمــة     
قصيرة بالمواضـيع بغيـة توجيـه وتركيـز الحـوار بـين الوفـد واللجنـة أثنـاء النظـر في تقريـر الدولـة                          

  .ولا تتطلب قائمة المواضيع هذه ردودا خطية. لطرفا
ضة التعـذيب دورتيهـا الخامـسة والأربعـين والـسادسة والأربعـين في              هوعقدت لجنة منا    - ٥

يونيـه  / حزيـران  ٣مـايو إلى    / أيـار  ٩ ومـن    ٢٠١٠نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ١٩ إلى   ١الفترتين من   
نها شــأن اللجنــة المعنيــة بحقــوق واعتمــدت لجنــة مناهــضة التعــذيب، شــأ. ، علــى التــوالي٢٠١١

ل بموجبـه القـضايا     اا لتقديم التقارير يكـون متاحـا للـدول الأطـراف، تح ـ           يالإنسان، إجراء اختيار  
والمــسائل إلى الدولــة الطــرف المعنيــة قبــل تقــديم تقريرهــا الــدوري وتــشكل الــردود علــى قائمــة 

 اللجنـة أنهـا بإقرارهـا لهـذا       وكـان مـن رأي    . القضايا هذه تقرير الدولة الطرف بموجب الاتفاقية      
مـا  الإجراء الجديد، ستساعد الدول الأطراف في إعـداد تقـارير مركـزة، وسـتوفر توجيهـات في                

إعداد التقارير ومضمونها، وستيسر عملية تقديم التقـارير مـن جانـب الـدول الأطـراف،                ب يتعلق
وب يتـسم بالفعاليـة وحـسن       وستعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقـديم التقـارير بأسـل           
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إلا أن هذا الإجراء الجديد يتطلـب أيـضا أن يـتم النظـر في التقـارير في غـضون أقـصر                      . التوقيت
فترة زمنية ممكنة بعد ورودها إلى اللجنة، وإلا فإن القيمـة المـضافة مـن الإجـراء سـتنتفي، نظـرا                     

وقـد اسـتخدمت    . لمقدمـة لأنه سيتعين إقرار قوائم جديـدة مـن القـضايا لاسـتكمال المعلومـات ا              
  . دولة من الدول الأطراف٧٥لجنة مناهضة التعذيب هذا الإجراء فيما يتعلق بـ 

وعقــب التــصديق الخمــسين علــى البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة مناهــضة التعــذيب    - ٦
 ٢٤وغيره من ضرور المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنـسانية أو المهينـة مـن قِبَـل سويـسرا في                     

 إلى ١٠لجنة الفرعيـة لمنـع التعـذيب مـن         في ال ، زاد عدد الخبراء المستقلين      ٢٠٠٩سبتمبر  /أيلول
  . خبيرا٢٥
مـايو إلى   / أيـار  ٢٥وعقدت لجنة حقوق الطفل دورتها الرابعة والخمسين في الفترة مـن              - ٧

وناقــشت اللجنــة الحاجــة إلى تخفــيض طــول الملاحظــات الختاميــة  . ٢٠١٠يونيــه / حزيــران١١
وقـررت تحديـد طـول الـردود علـى قـوائم            . ذات الأهميـة  والتوصـيات   ين تحديـد الـشواغل      وتحس

 لين صــفحة بالنــسبة للبروتوكــو١٥ صــفحة بالنــسبة لاتفاقيــة حقــوق الطفــل و  ٣٠القــضايا بـــ 
كما قررت بيان هذه الحدود على عدد الـصفحات علـى قـوائم القـضايا               .  للاتفاقية الاختياريين

الفريق العامل لمـا قبـل الـدورة بحيـث          نعقاد  ا ”تقديم“ك، قررت اللجنة    وبالاضافة إلى ذل  . ذاتها
يكون باستطاعتها إحالة قوائم القـضايا والمـسائل قبـل انعقـاد الـدورة الـتي سـيتم فيهـا النظـر في                   

  ).بدلا من دورة واحدة(تقرير الدولة الطرف المعنية بدورتين 
ــسة والخمــسين في الفت ــ     - ٨ ــا الخام ــة دورته ــدت اللجن ــن وعق ــول١٣رة م ــبتمبر إلى / أيل س
واعتمـدت  .  وواصلت مناقـشاتها بـشأن ثلاثـة تعليقـات عامـة           ،٢٠١٠أكتوبر  /تشرين الأول  ١

ــد      ــة بتق ــدات تحديــدا والمتعلق ــة الخاصــة بالمعاه ــا التوجيهي ــتي تهــدف إلى  مبادئه ــارير وال : يم التق
حـو المتـوخى بالنـسبة    تكملة المبادئ التوجيهية المتعلقة بوضع وثيقة أساسية موحدة علـى الن           )أ(

إدمــاج التقــارير والمعلومــات المتعلقــة بتنفيــذ أي مــن ) ب(لجميــع الهيئــات المنــشأت بمعاهــدات؛ 
البروتوكولين الاختياريين أو كليهما في التقارير المقدمة بموجب الاتفاقية بالنسبة لجميع الـدول             

تقاريرهـا، ستواصـل اللجنـة      وبالنسبة للدول الأطراف التي يتـأخر تقـديم         . الأطراف في الاتفاقية  
وفي حالـة تقـديم تقريـر تتجـاوز صـفحاته الحـدود المقـررة،               . السماح بتجميـع التقـارير الدوريـة      

ــة الطــرف  ســ ــادئ   إعــادة النظــر في يُطلب مــن الدول تقريرهــا وإعــادة تقديمــه لاحقــا وفقــا للمب
  .التوجيهية السالفة الذكر

ينـاير إلى   / كـانون الثـاني    ١٧لفتـرة مـن     وعقدت اللجنة دورتها السادسة والخمسين في ا        - ٩
وخلال تلك الـدورة، ناقـشت اللجنـة سـبل ووسـائل تحـسين عملـها،                . ٢٠١١فبراير  / شباط ٤

عـدد التقـارير   في ضـوء    ولا سيما تلك المتـصلة بـالنظر في العـدد الكـبير مـن التقـارير الـواردة، و                  
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دت اللجنة اجتماعا غير رسمـي      وعق. لاختياريينالمقرر تقديمها بموجب الاتفاقية وبروتوكوليها ا     
مـع الـدول الأطـراف لمناقـشة مختلـف القــضايا المتـصلة بأسـاليب عملـها، ولا سـيما فيمـا يتعلــق           

  .تعزيز نظام الهيئات المنشأة بمعاهداتببمتابعة الملاحظات الختامية للجنة و
ــرة م ــ     - ١٠ ــة عــشرة في الفت ــة بالعمــال المهــاجرين دورتهــا الثالث ــة المعني  ٢٢ن وعقــدت اللجن

وخــلال تلــك الــدورة، ناقــشت  . ٢٠١٠ديــسمبر / كــانون الأول٣نــوفمبر إلى /تــشرين الثــاني
وقـد زادت عـضوية     . اللجنة أساليب عملها وتنـسيق أسـاليب عمـل الهيئـات المنـشأة بمعاهـدات              

 عضوا نتيجة للتصديق الحادي والأربعـين، مـن جانـب نيجيريـا،     ١٤ أعضاء إلى   ١٠اللجنة من   
، على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفـراد           ٢٠٠٩يوليه  / تموز ٢٧في  

  .أسرهم
، عقــدت الــدورة الرابعــة  ٢٠١٠أكتــوبر / تــشرين الأول٨ إلى ٤وخــلال الفتــرة مــن    - ١١

وناقــشت اللجنــة أســاليب عملــها، وكرســت  . للجنــة المعنيــة بحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة 
 مـن اتفاقيـة   ٩ للمـادة  ٢٠١٠أكتـوبر  / تـشرين الأول ٧و يومها المخصص للمناقـشة العامـة وه ـ   

وكان القـصد مـن     . حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تتناول مسألة التسهيلات المتعلقة بهم         
المناقشة هو تزويد الدول الأطراف وغيرها من الأطراف الفاعلة بمزيد من التوجيهـات الـشاملة               

 تقـضي بأنـه يـتعين علـى الـدول الأطـراف أن تتخـذ                فيما يتعلـق بالتزاماتهـا بموجـب المـادة، الـتي          
جميــع التــدابير الملائمــة لكفالــة أن تتــوفر للأشــخاص ذوي الإعاقــة إمكانيــة الوصــول إلى البيئــة   
المادية ووسائل المواصلات والمعلومات والاتـصالات، وغيرهـا مـن المرافـق والخـدمات المفتوحـة                

  .أو المتاحة أمام عامة الجمهور
تفاقية الدولية لحماية جميـع الأشـخاص مـن الاختفـاء القـسري حيـز النفـاذ        وبدخول الا   - ١٢
، يجـــري حاليـــا تلقـــي ترشـــيحات للانتخابـــات المقبلـــة ٢٠١٠ديـــسمبر / كـــانون الأول٢٣في 

  .لعضوية اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري
الإنـسان  وفي إطار مبادرة تعزيـز الهيئـات المنـشأة بمعاهـدات، نظمـت مفوضـية حقـوق                    - ١٣
لجنـة حقـوق الطفـل واللجنـة المعنيـة          بـين   ، مشاورة مـشتركة     ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ٢٩في  

بالقضاء على التمييز ضد المرأة لتحديد الخيارات المتاحة لمستقبل عملهما وعمـل نظـام الهيئـات                
أبريـل  / نيـسان  ٩وفي  . المنشأة بمعاهدات ككل، بما في ذلك عـن طريـق معالجـة أسـاليب عملـها               

، نظمت مفوضية حقوق الإنسان المنتجع الثالث بشأن أساليب العمـل وتعزيـز الهيئـات            ٢٠١١
المنــشأة بمعاهــدات لأعــضاء الهيئــات المنــشأة بمعاهــدات، حــضره أعــضاء اللجنــة المعنيــة بالعمــال 

  .المهاجرين واللجنة المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة



CEDAW/C/49/4  
 

11-32330 7 
 

ــادي عـــشر المـــشتركا    -باء    ــر والحـ ــان العاشـ ــشأة  الاجتماعـ ــان الهيئـــات المنـ ن بـــين لجـ
 الهيئـات المنـشأة     رؤسـاء بمعاهدات حقوق الإنسان والاجتماع الثاني والعشرون ل      

  بمعاهدات حقوق الإنسان
الهيئات المنشأة بمعاهـدات    لجان  عُقد الاجتماعان العاشر والحادي عشر المشتركان بين          - ١٤

، ٢٠٠٩ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢ نـوفمبر إلى  / تشرين الثـاني   ٣٠حقوق الإنسان في الفترة من      
ــن  ــرة مـ ــران٣٠ إلى ٢٨والفتـ ــه / حزيـ ــوالي٢٠١٠يونيـ ــى التـ ــاني  . ، علـ ــاع الثـ ــد الاجتمـ وعُقـ

 في  ٢٠١٠يوليـه   / تمـوز  ٢ و   ١ الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان في        رؤساءوالعشرون ل 
  . ٤٩/١٧٨بروكسل، عملا بقرار الجمعية العامة 

ــشأة     لأءوعُقــد اجتمــاع الرؤســا   - ١٥ ول مــرة خــارج جنيــف، بهــدف تقريــب الهيئــات المن
بمعاهدات من مستوى التنفيذ والتوعية بعملها على الصعيد الإقليمـي مـن أجـل تقويـة الـروابط                  

ــسان      ــة لحقــوق الإن ــة والإقليمي ــات والمؤســسات الدولي ــآزر بــين الآلي ــز أوجــه الت ونظــر . وتعزي
ن واستعرضوا التطـورات المتـصلة بعمـل         في متابعة توصيات الاجتماع الحادي والعشري      الرؤساء

 بمـا فيهــا  ، أيـضا مـع مؤسـسات الاتحـاد الأوروبي    الرؤسـاء واجتمـع  . الهيئـات المنـشأة بمعاهـدات   
المفوضــية الأوروبيــة، والبرلمــان الأوروبي، ومجلــس الاتحــاد الأوروبي، فــضلا عــن وكالــة الاتحــاد  

ــك، اجتمــع   . الأوروبي للحقــوق الأساســية  ــع مؤســسات مجلــس   رؤســاءالوبالاضــافة إلى ذل  م
أوروبا، بما فيها المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان، ومـع ممـثلين عـن منظمـات المجتمـع المـدني                       

ق معاهــدات الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان علــى اوالأوســاط الأكاديميــة، لمناقــشة مــدى انطبــ
عزيــز تنفيــذ ومتابعــة في تالأوروبي الإجــراءات المعمــول بهــا في الاتحــاد الأوروبي، ودور الاتحــاد  
  .التوصيات الصادرة عن هيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة

 في التقريـرين المـتعلقين بالاجتمـاعين العاشـر والحـادي عـشر المـشتركين           الرؤسـاء ونظر    - ١٦
ــسان     ــشأة بمعاهــدات حقــوق الإن ــات المن ــين لجــان الهيئ ــر  . ب ــرد تقري ــك  الرؤســاءوي ــا في ذل ، بم

 تقريري الاجتماعين العاشر والحادي عـشر المـشتركين بـين لجـان الهيئـات               توصياتهم، فضلا عن  
المنــشأة بمعاهــدات حقــوق الإنــسان في مــذكرة الأمــين العــام بــشأن التنفيــذ الفعــال للــصكوك     
الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بمـا في ذلـك التزامـات تقـديم التقـارير بمقتـضى تلـك الـصكوك                     

)A/65/190 .(  ات والتوصــيات الأكثــر صــلة بالموضــوع تــشجيع الاتحــاد      وشمــل بعــض المقــرر
الأوروبي على أن يحرص بصورة منهجية علـى تعمـيم مراعـاة القـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان                   

ــشأة بمعاهــدات  وتوصــيات هيئــات الأمــم المتحــدة    ــه؛   المن ــسان في سياســاته وقوانين حقــوق الإن
ن الدولي لحقـوق الإنـسان وتوصـيات     وتشجيع محكمة العدل الأوروبية على الرجوع إلى القانو       

حقـوق الإنـسان، حـسب الاقتـضاء؛ وتـشجيع الاتحـاد            المنـشأة بمعاهـدات     هيئات الأمم المتحدة    



CEDAW/C/49/4
 

8 11-32330 
 

حقـوق الإنـسان    المنـشأة بمعاهـدات     الأوروبي على تسهيل تنفيذ توصيات هيئات الأمم المتحدة         
عــن الاتحــاد الأوروبي؛ في الــدول الأعــضاء في الاتحــاد الأوروبي، فــضلا عــن الأقــاليم الخارجــة   

ــم المتحــدة      ــات الأم ــين هيئ ــاون ب ــشجيع التع ــشأة بمعاهــدات  وت ــة   المن ــسان والمحكم ــوق الإن حق
. الأوروبية لحقوق الإنسان في المسائل ذات الصلة بـالإجراءات وأسـاليب العمـل والاختـصاص              

ــها  وأخــيرا، أيــد الاجتمــاع نقــاط الاتفــاق    عــشر ن العاشــر والحــادي االاجتماعــالــتي انبثــق عن
  .حقوق الإنسانالمنشأة بمعاهدات لهيئات ان بين لجان االمشترك

وخلص الاجتماع العاشر المشترك بين اللجان إلى عدد من نقاط الاتفاق، بما في ذلـك                 - ١٧
  :ما يلي

 يتــألف مــن ،أعــاد تأكيــد توصــيته الــسابقة بإنــشاء فريــق عامــل يعــنى بالمتابعــة    )أ(  
ظات الختامية والمقررين المعنـيين بمتابعـة البلاغـات الفرديـة في كـل      المقررين المعنيين بمتابعة الملاح  

ــة مــن هيئــات المعاهــدات،    ــة  إذا انطبــق ذلــك،  هيئ ــشطة المتابع . أو الأعــضاء المــسؤولين عــن أن
 بمتابعــة أحــدهاوأوصــى الاجتمــاع أيــضا بــأن يقــسم الفريــق العامــل إلى فــريقين فــرعيين، يعــنى  

 بمتابعــة البلاغــات الفرديــة، وبــأن  الآخــرلزيــارات، ويعــنى الملاحظــات الختاميــة والتحقيقــات وا
  يجتمع الفريقان الفرعيان بالتوازي مرة في السنة من أجل تيسير التفاعل بينهما؛

  أوصى الاجتماع بإنشاء أفرقة عاملة مواضيعية أخرى حسبما تقرر؛  )ب(  
ركة أوصــى بــأن يعقــد الاجتمــاع المــشترك بــين اللجــان مــرة في الــسنة، بمــشا     )ج(  
حقــوق الإنــسان، بوصــفهم أعــضاء بحكــم مناصــبهم لــذلك المنــشأة بمعاهــدات يئــات الهرؤســاء 

  الغرض، وعضو إضافي واحد من كل هيئة من هيئات المعاهدات؛
أوصــى الاجتمــاع بــإدراج بنــد دائــم في جــدول أعمالــه، هــو تعزيــز منظومــة      )د(  

  واءمتها؛هيئات المعاهدات عن طريق تحسين أساليب عمل تلك الهيئات وم
إجراءات المتابعة جزءا لا يتجزأ مـن إجـراءات      تشكل  اتفق الاجتماع على أن       )هـ(  

 مـن العمـل الـذي تـضطلع بـه هيئـات المعاهـدات مـن أجـل ضـمان متابعـة                       ا هام االإبلاغ وجانب 
  كما أصدر توصيات بشأن إجراءات تلك المتابعة وطرائقها؛. الملاحظات الختامية متابعة فعالة

لاجتمـاع إلى الأمانـة أن تقـوم بإعـداد ورقـة معلومـات أساسـية بــشأن        طلـب ا   )و(  
مدى تقارب وتباعد إجراءات متابعة البلاغات الفردية لهيئات المعاهدات، وتقديم تلـك الورقـة              

  إلى الفريق الفرعي المقترح المعني بمتابعة البلاغات الفردية؛
ة بالبلاغـات الفرديـة علـى    قررات والآراء المتعلق ـ أوصى الاجتماع بأن تنشر الم      )ز(  

ومنهجي وأن تعمم على نطاق واسع من أجل تحـسين مـشاركة مؤسـسات حقـوق      نحو منتظم   
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ــات        ــذ مقــررات هيئ ــى تنفي ــدول الأطــراف عل ــشجيع ال ــة والمجتمــع المــدني في ت ــسان الوطني الإن
  ها؛ئالمعاهدات وآرا

للنظـر  أوصى الاجتماع بأن تمكن هيئات المعاهـدات مـن إجـراء استقـصاءات                )ح(  
  .في جدوى وضرورة إنشاء إجراء للمتابعة يتعلق تحديدا بإجراء الاستقصاء

وتشمل نقاط الاتفـاق ذات الـصلة الـتي تقـررت في الاجتمـاع الحـادي عـشر المـشترك                      - ١٨
  :بين اللجان ما يلي

أكد الاجتماع مجددا ضرورة أن تظـل أسـاليب عمـل هيئـات المعاهـدات بنـدا               )أ(  
  ل الاجتماع المشترك بين اللجان؛دائما على جدول أعما

لاحــظ الاجتمــاع باهتمــام إجــراءات الإبــلاغ الاختيــاري الــتي اعتمــدتها لجنــة    )ب(  
مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بحقوق الإنسان فيما يتعلق بقوائم المسائل التي تُعـد قبـل تقـديم                 

ا كانـــت تلـــك وشـــجع الاجتمـــاع جميـــع هيئـــات المعاهـــدات علـــى النظـــر فيمـــا إذ . التقـــارير
الإجراءات يمكن أن تنطبق عليها، وأوصى بـضرورة أن تقـدم لجنـة مناهـضة التعـذيب واللجنـة                   
المعنية بحقوق الإنسان تقريريهما بشأن خبراتهما في تنفيذ تلك الإجراءات إلى الاجتمـاع الثـاني               

  عشر المشترك بين اللجان؛
ات باستكـشاف سُـبل     أوصى الاجتماع بأن تقوم كل هيئة من هيئات المعاهد          )ج(  

تحقيـق مزيـد مـن الكفـاءة والتـأثير دون المـساس بنوعيـة        بغيـة  الحد من طول ملاحظاتها الختاميـة       
  تلك الملاحظات أو ممارسة هيئة المعاهدات المعنية لولايتها في مجال الرصد؛

ــا         )د(   ــار ملاحظاته ــات المعاهــدات بعــين الاعتب ــأن تأخــذ هيئ أوصــى الاجتمــاع ب
ة، فضلا عن أية معلومات للمتابعة تكـون قـد قُـدمت أو لا تـزال لم تقـدم بعـد،                     الختامية السابق 

والمقررات والآراء المعتمـدة في إطـار إجـراءات الـشكاوى الفرديـة، إن              ذلك وجهات النظر    كو
  وجدت، وذلك عند صياغة قوائم المسائل قبل تقديم التقارير والملاحظات الختامية؛

المعنيــة لجنــة اللجنــة حقــوق الطفــل و لمقدمــة مــن ابــادرة المرحــب الاجتمــاع ب  )هـ(  
  الخاصة بإعداد تعليق عام مشترك؛والقضاء على التمييز ضد المرأة ب

أوصى الاجتماع بـأن تـشدد جميـع هيئـات المعاهـدات في ملاحظاتهـا الختاميـة                   )و(  
ــارير،       ــدول الأطــراف الحــدود المقــررة الخاصــة بعــدد صــفحات التق ــرم ال علــى ضــرورة أن تحت

من الأمانة كفالة تطبيق تلـك الحـدود، بمـا في ذلـك إحالـة الـشواغل الـتي أعربـت عنـها                       وطلب  
خـدمات المـؤتمرات إلى جميـع الـدول الأطـراف، وذلــك عـن طريـق مـذكرة شـفوية تطلـب مــن           
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الــدول الأطــراف الــتي لا تفــي تقاريرهــا بهــذه الــشروط أن تعيــد النظــر في تقاريرهــا وأن تعيــد    
  ئ التوجيهية المقررة؛وفقا للمبادلاحقا تقديمها 
ــضا الاجتمــاع الحــادي عــشر      )ز(   ــشترك اتفــق أي ــشاركون في  الم بــين اللجــان والم

  :الاجتماع السنوي السابع عشر للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة على ما يلي
ــة التوصــيات        ’١‘   ــا في متابع ــر انتظام ــاع نهــج أكث ــشترك باتب أوصــى الاجتمــاع الم

 هيئات الإجراءات الخاصة وهيئات المعاهدات، وبخاصـة        الصادرة عن كل من   
عن طريق التبادل المنتظم للمسائل ذات الأولوية لكل من الجهتين فيما يتـصل             

  بالمسائل القطرية والمواضيعية؛
أوصــى الاجتمــاع المــشترك كــذلك باتبــاع أســلوب أكثــر منهجيــة في الإحالــة   ’٢‘  

هيئـات الإجـراءات الخاصـة وهيئـات     المرجعية المتبادلة للتوصيات الصادرة عن   
وعلــى وجــه التحديــد، يمكــن أن تؤخــذ .  وتعزيــز تلــك التوصــياتالمعاهــدات

ــة في   الإجــراءات توصــيات هيئــات  الخاصــة والــدعوات للقيــام بزيــارات قطري
وبالمثـل،  . الاعتبار وأن يُشار إليهـا في الملاحظـات الختاميـة لهيئـات المعاهـدات             

يات بتعزيز مرجعيـة توصـيات ومقـررات هيئـات     ينبغي أن يقوم المكلفون بولا 
ــاراتهم      ــاريرهم وزيـ ــررات في تقـ ــيات والمقـ ــك التوصـ ــة تلـ ــدات ومتابعـ المعاهـ

كما جرى التشديد على ضرورة أن تكون التوصيات محـددة وقابلـة            . القطرية
للقيــاس وممكنــة التحقيــق وواقعيــة ومرتبطــة بجــدول زمــني لكــي يتــسنى تعزيــز   

  المتابعة؛
تمــاع المــشترك بــأن يتفاعــل مقــرروا هيئــات المعاهــدات بــصورة    أوصــى الاج  ’٣‘  

 كمـا أوصـي بعقـد       .ظمة مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة       تمن
لاجتمـاع  الفريـق العامـل المعـني بالمتابعـة التـابع ل          اجتماع مشترك بين كـل مـن        

ــات االمــشترك بــين اللجــان   ــاني  وهيئ ــاير /لإجــراءات الخاصــة، في كــانون الث ين
ــة    ٢٠١١ ــز نهــج منــسق للمتابع . ، مــن أجــل استكــشاف سُــبل ووســائل تعزي

وأوصــي بــضرورة قيــام المكلفــين بولايــات خاصــة ببلــدان معينــة أو بولايــات    
في ســياق بتقــديم إحاطــات إلى هيئــات المعاهــدات مواضــيعية، عنــد الاقتــضاء، 

  .الاستعراضات القطرية
للاجتماع المشترك بـين اللجـان اجتماعـا في         ع  المعني بالمتابعة والتاب  وعقد الفريق العامل      - ١٩

وسـتعرض نقـاط الاتفـاق علـى الاجتمـاع      . ٢٠١١ينـاير  / كـانون الثـاني  ١٤ إلى  ١٢الفترة من   
ــراناالثــاني عــشر المــشترك بــين اللجــان للموافقــة عليه ــ   ــه / في حزي وتقــسم نقــاط . ٢٠١١يوني
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ــس       ــة الملاحظــات الختاميــة والاستف ــاق المتفــق عليهــا إلى متابع ارات والزيــارات؛ ومتابعــة  الاتف
وفيما يتعلق بمتابعة الملاحظات الختامية والاستفـسارات والزيـارات، أصـدر           . الشكاوى الفردية 

  :الفريق العامل عددا من التوصيات، تشمل ما يلي
 للمتابعـة وأن    اهيئـات المعاهـدات إجـراء خطي ـ      تضع  أوصى الفريق العامل بأن       )أ(  
تفاعــل اللجنــة مــع أصــحاب لسُــبل : جرائيــة العناصــر التاليــةالمبــادئ التوجيهيــة الإتلــك تــشمل 

؛ وإطـار زمـني    قـد نفـذت تنفيـذا تامـا       توصـيات المتابعـة   تعتـبر   تحديد متى   لالمصلحة؛ وإجراءات   
ــة؛ و   ــة بالمتابع ــات المتعلق ــرر القطــري؛     ل وســائللطلــب المعلوم ــة والمق ــرر المتابع ــين مق ــسيق ب لتن
ما وصفيا؛ وكيفيـة النظـر إلى المتابعـة في سـياق أسـاليب              وأساليب لتقييم المعلومات الواردة تقيي    

، بما في ذلك إجـراء الإنـذار المبكـر والعمـل العاجـل وقـوائم القـضايا قبـل تقـديم                       الأخرى لعملا
  التقارير حيثما يقتضي الأمر؛

عـدد التوصـيات العاجلـة      حـدا ل   اللجان   تضعأوصى الفريق العامل كذلك بأن        )ب(  
أربـع توصـيات لكـي يظـل     و يـتم تحديـدها بعـدد يتـراوح بـين توصـيتين            أو ذات الأولوية التي   /و

  الإجراء مركزا؛
بغية زيادة تعزيز فعالية إجراء المتابعة، أوصى الفريق العامل بـأن تنظـر هيئـات                 )ج(  

 تيسير تحديدها، ومـن قبيـل       نىسلكي يت ة لاختيار التوصيات    حالمعاهدات في صياغة معايير واض    
  إلحاحيتها؛  ومدى اهاذلك مثلا جدو

التـذكير المتعلقـة    رسـائل   إلى الدولـة الطـرف        تحال وافق الفريق العامل على أن      )د(  
  تلـك المعلومـات  نتـهاء الموعـد النـهائي لتقـديم     ابمعلومات المتابعة الـتي تـأخر موعـد تقـديمها بعـد             

رد وإذا لم ت ـ  . بشهرين ومرة أخرى بعد أربعة أشهر إذا كانت تلك المعلومات ما زالت متأخرة            
المعلومات في غضون ستة أشهر، اتفق على أن تجتمع هيئـة المعاهـدات المعنيـة مـع ممثلـي الدولـة                     

  الطرف؛
أوصى الفريق العامل بأن تنظر جميع اللجان المعنيـة في وضـع مبـادئ توجيهيـة                  )هـ(  

للدول الأطراف بغية تيـسير إعـداد ردود المتابعـة وتـشجيع الـدول الأطـراف علـى تقـديم ردود                     
  ة موجزة ومركزة لكفالة ترجمتها في موعد أنسب؛متابع

أوصى الفريـق العامـل أيـضا بـأن تعـزز اللجـان المعنيـة جهودهـا لزيـادة درجـة                       )و(  
ــة مــن أصــحاب المــصلحة ذوي       وضــوح إجــراء المتابعــة بحيــث يكفــل ورود مــدخلات منهجي

إطــار الإجــراءات الـصلة، بمــا في ذلـك الأفرقــة القطريــة للأمـم المتحــدة، والمكلفــين بولايـات في     
أن تعزز جهودهـا    الخاصة ذوي الصلة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمجتمع المدني، و         
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بصورة منهجية مع شركاء الأمم المتحدة، بما في ذلك الوكـالات المتخصـصة،           للتواصل  كذلك  
  والوجود الميداني، والأفرقة القطرية؛ 

 بهيكلة الملاحظـات الختاميـة حـول نـواتج          ناقش الفريق العامل الاقتراح المتعلق      )ز(  
آنية ومتوسطة الأجل وطويلة الأجل بغية تيسير تنفيذ توصـيات هيئـة المعاهـدات علـى الـصعيد                  

  الوطني؛
أوصــى الفريــق العامــل بــأن تقــوم مفوضــية الأمــم المتحــدة لــشؤون اللاجــئين      )ح(  

لا عـن إمكانيـة القيـام       بتقييم جـدوى تنظـيم وتمويـل حلقـات عمـل إقليميـة بـشأن المتابعـة، فـض                  
  بزيارات موقعية للمتابعة؛

فيما يتعلق بالاستفسارات، أوصى الفريق العامل بضرورة متابعة استفـسارات            )ط(  
هيئات المعاهدات، لدى إنجازهـا وحيثمـا يقتـضي الأمـر، وذلـك في إطـار نظـام تقـديم التقـارير                      

  .ت الختاميةالدورية، بما في ذلك في قوائم المسائل المطروحة والملاحظا
 اكما أصدر الفريق العامل المعني بالمتابعة والتابع للاجتمـاع المـشترك بـين اللجـان عـدد                  - ٢٠

  :من التوصيات فيما يتعلق بالشكاوى الفردية، بما في ذلك ما يلي
 بغـرض  موحـدة أوصى الفريق العامل بأن يتم وضـع مبـادئ توجيهيـة إجرائيـة         )أ(  

مـة إجـراء المتابعـة    ءبـشأن متابعـة وموا  حاليـا  الممارسـات المتبعـة   تكملة النظـام الـداخلي القـائم و     
  لجميع اللجان؛

ــادة تحــسين            )ب(   أوصــى الفريــق العامــل بــأن تواصــل اللجــان النظــر في سُــبل زي
ــضا       ــذ، وأوصــى أي ــة تحــسين التنفي ــدول الأطــراف بغي توصــياتها المتعلقــة بوســائل الانتــصاف لل

  ل لجنة في وسائل الانتصاف الموصى بها؛بضرورة بذل جهود لكفالة اتساق اختصاص ك
بأن توفر جميع اللجان في الجزء المتعلق بالتنفيذ مـن         أيضا  أوصى الفريق العامل      )ج(  

مقرراتها الأساس الذي تُطلب بناء عليه معلومات المتابعة؛ كما أوصى بـأن تنظـر جميـع اللجـان          
   الطوارئ؛لاتدا في حا يوما، ما ع١٨٠ إلى ٩٠في تمديد الموعد النهائي للردود من 

أوصى الفريق العامل بإتخاذ تدابير لكفالة تخصيص وقت كاف لمناقشة تقـارير              )د(  
  المتابعة؛

زيـادة إبـراز إجـراء المتابعـة،        عـددا مـن التوصـيات ل      أيـضا   أصدر الفريق العامل      )هـ(  
ــارير علــى      بمــا ــشر التق ــة ون ــة واعتمادهــا في جلــسة علني ــشة تقــارير المتابع ــع في ذلــك مناق  الموق

  .الشبكي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمجرد اعتمادها
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  مجلس الأمن  -جيم   
التزامــه بتنفيــذ  مجــددا الــذي أكــد فيــه   ) ٢٠١٠ (١٩٦٠اتخــذ مجلــس الأمــن القــرار      - ٢١

ــرارات   ١٨٢٠، و )٢٠٠٦ (١٦٧٤، و )٢٠٠٥ (١٦١٢، و )٢٠٠٠ (١٣٢٥القــــــــــــــــــــ
 ١٨٩٤، و      )٢٠٠٩ (١٨٨٩و   ،   )٢٠٠٩ (١٨٨٨، و      )٢٠٠٩ (١٨٨٢ ، و  )٢٠٠٨(
، تنفيذا متواصلا وتاما ومتآزرا، وذلك فيما يتعلق بمسألة العنف الجنـسي في حـالات               )٢٠٠٩(

وأعرب مجلس الأمن في القـرار عـن        . التراع المسلح، ولا سيما العنف الموجه ضد المرأة والطفل        
لقـه البـالغ لأنـه، رغـم     لمحـرز فيمـا يتعلـق بالمـسألة، وكـرر الإعـراب عـن ق       ا التقدم ءقلقه إزاء بط 

إدانته المتكررة للعنف الموجه ضد المرأة والطفل في حالات الـتراع المـسلح، بمـا في ذلـك العنـف            
 ورغم الدعوات التي وجههـا إلى جميـع أطـراف التراعـات المـسلحة بـالكف عـن هـذه                      ،الجنسي

شكل الأعمال، فإن هذه الأعمال لا تزال ترتكب، بل وأضحت في بعـض الحـالات ترتكـب ب ـ             
ــهجي وواســع النطــاق  ــع الأطــراف في     كــو. من ــه جمي ــور، مطالبت ــة أم رر مجلــس الأمــن، في جمل

التراعات المـسلحة بوقـف جميـع أعمـال العنـف الجنـسي وقفـا كـاملا وفوريـا وأهـاب بـأطراف                       
التراعات المسلحة قطع وتنفيذ التزامات محددة لمكافحة العنف الجنسي تكـون ذات أطـر زمنيـة                

 أوامر واضحة عـبر التسلـسلات القياديـة تحظـر العنـف الجنـسي، والـنص                 محددة وتشمل إصدار  
عمليـات العـسكرية الميدانيـة أو    على حظر العنف الجنـسي في مـدونات قواعـد الـسلوك وأدلـة ال             

 كـــذلك بتلـــك الأطـــراف قطـــع وتنفيـــذ التزامـــات محـــددة للتحقيـــق في   بوأهـــا. يعادلهـــا مـــا
ــاة، وطلــب مــن الأمــين العــام أن يتتبــع   الاعتــداءات المزعومــة في الوقــت المناســب لمــسا   ءلة الجن

  .ويرصد تنفيذ تلك الالتزامات من قِبَل أطراف التراعات المسلحة
 بأن الـدول تتحمـل المـسؤولية الأساسـية عـن احتـرام               ذاته وسلم مجلس الأمن في القرار      - ٢٢

ها علـى النحـو     حقوق الإنسان وكفالتها لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايت ـ         
المنــصوص عليــه في أحكــام القــانون الــدولي؛ وأكــد مــن جديــد أن أطــراف التراعــات المــسلحة   

تخاذ جميع الخطوات الممكنة لكفالة حمايـة المـدنيين؛ وأشـار إلى            اتتحمل المسؤولية الأساسية عن     
ــارهم مــن الــسكا      ــة عامــة باعتب ــساء والأطفــال بحماي ــدولي يــشمل الن ن أن القــانون الإنــساني ال

المــدنيين خــلال التراعــات المــسلحة ويــشملهم بحمايــة خاصــة نظــرا لإمكانيــة تعرضــهم للخطــر   
أكثـــر مـــن غيرهـــم؛ وأكـــد مـــن جديـــد أن وضـــع حـــد للإفـــلات مـــن العقـــاب أمـــر أساســـي  
للمجتمعـــات إذا أرادت أن تتجـــاوز محنـــة الانتـــهاكات المرتكبـــة في الماضـــي وأن تمنـــع وقـــوع 

ت العدالة والمصالحة قد لا يقتصر أثرها علـى تعزيـز المـسؤولية        الانتهاكات في المستقبل وأن آليا    
الفرديــة عــن الجــرائم الجــسيمة، بــل يمكــن أيــضا أن تعــزز الــسلام والحقيقــة والمــصالحة وحقــوق 

تخـاذ خطـوات فعالـة لمنـع حـدوث      اشـأن  كمـا أكـد المجلـس مـن جديـد علـى أن مـن             . الضحايا
  .ما كبيرا في صون السلم والأمن الدوليينأعمال العنف الجنسي والتصدي لها أن يسهم إسها
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 مجلــس الأمــن العديــد مــن القــرارات الــتي تخــص بلــدانا بعينــها والــتي تــشمل   اتخــذكمــا  - ٢٣
الإشارة، في جملة أمور، إلى المساواة بـين الجنـسين؛ والتمييـز القـائم علـى أسـاس نـوع الجـنس؛                      

وحمايــة حقــوق الإنــسان، مــع والعنــف الجنــسي والجنــساني، والإفــلات مــن العقــاب؛ والعدالــة  
انظر على سبيل المثال قـرارات مجلـس الأمـن          . (التركيز بصفة خاصة على حقوق المرأة والطفل      

بــــــــشأن كــــــــوت ديفــــــــوار؛ ) ٢٠١١ (١٩٧٥، و )٢٠١٠ (١٩٤٦، و )٢٠١٠ (١٩٣٣
بـــــشأن جمهوريـــــة الكونغـــــو   ) ٢٠١٠ (١٩٥٢بـــــشأن الـــــسودان؛ و  ) ٢٠١٠ (١٩٤٥ و

. )بــشأن أفغانــستان) ٢٠١١ (١٩٧٤بــشأن بورونــدي؛ و ) ٢٠١٠ (١٩٥٩الديموقراطيــة؛ و 
ــن        ــسلام والأم ــالمرأة وال ــة ب ــسابقة المتعلق ــه ال ــس إلى قرارات ــا أشــار المجل ــرارات (كم  ١٣٢٥الق

؛ وإلى حمايـــــــــــة ))٢٠٠٩ (١٨٨٩، و )٢٠٠٩ (١٨٨٨، و )٢٠٠٨ (١٨٢٠، و )٢٠٠٠(
ــل      ــرأة والطف ــسلح، ولا ســيما الم ــتراع الم ــدنيين في ال ــرار(الم  ١٨٩٤و ) ٢٠٠٦ (١٦٧٤ انالق

)٢٠٠٩((.  
  الجمعية العامة  -دال   

القـضاء  المعنيـة ب  لجنـة   الاتخذت الجمعية العامة أيضا عددا مـن القـرارات الـتي لهـا صـلة ب                 - ٢٤
ت الجمعيـة العامـة القـرار        اتخذ ،٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ١٨ففي  . على التمييز ضد المرأة   

الريفية، أشارت فيـه إلى مـا حظيـت بـه مـشاكل       بشأن تحسين حالة المرأة في المناطق      ٦٤/١٤٠
المرأة الريفية من أهمية في استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة، وإعـلان ومنـهاج عمـل                
بيجين اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي الرابع المعني بـالمرأة، والوثـائق الختاميـة للـدورة الاسـتثنائية                 

المـساواة بـين الجنـسين والتنميـة        : ٢٠٠٠عـام   المـرأة   “مـة المعنونـة     الثالثة والعشرين للجمعية العا   
. ، واتفاقية القضاء على جميع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة            ”والسلام في القرن الحادي والعشرين    

وأشارت الجمعية كذلك إلى إعلان الأمم المتحدة للألفيـة، الـذي أعربـت فيـه الـدول الأعـضاء                   
عــن جملــة أمــور منــها تــصميمها علــى تعزيــز المــساواة بــين الجنــسين وتمكــين المــرأة، باعتبارهمــا    

لمرض ولحفز التنميـة المـستدامة، وإلى الوثيقـة الختاميـة         وسيلتين فعالتين لمكافحة الفقر والجوع وا     
 الـدول الأعـضاء أيـضا عـن تـصميمها علـى             ا أعربـت فيه ـ   تي، ال ٢٠٠٥لمؤتمر القمة العالمي لعام     

وسـلمت الجمعيـة في     . تعزيز المساواة بين الجنـسين والقـضاء علـى التمييـز الـسائد بـين الجنـسين                
 دور وإســهام حــاسمين في تعزيــز التنميــة الزراعيــة  القــرار بمــا تــضطلع بــه النــساء الريفيــات مــن  

والريفية وتحسين مستوى الأمن الغذائي والقـضاء علـى الفقـر في الأريـاف، ومـا تقدمـه النـساء                    
الريفيـات المـسنات مـن إسـهامات في الأســرة والمجتمـع فيمـا يتعلـق بمــا يلقـى علـى عـاتقهن مــن           

  . الزراعيةمسؤوليات رعاية الأطفال والأسر المعيشية والأعمال
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وحثت الجمعية الدول الأعضاء على أن تواصل، بالتعاون مع منظمات الأمـم المتحـدة                - ٢٥
والمجتمع المدني، بـذل جهودهـا مـن أجـل تنفيـذ نتـائج المـؤتمرات ومـؤتمرات القمـة الـتي تعقـدها                      

ة الأمم المتحدة وكفالة متابعتها على نحو متكامل ومنسق، وأن تـولي أهميـة أكـبر لتحـسين حال ـ                 
مواصلة تمكـين المـرأة الريفيـة سياسـيا واقتـصاديا           : تخاذ عدد من التدابير، منها    االنساء الريفيات ب  

تخـاذ القـرارات علـى    ا في واجتماعيا ودعم مـشاركتها الكاملـة وعلـى قـدم المـساواة مـع الرجـل        
 جميع المستويات، بطرق منها العمل الإيجابي، عند الاقتضاء؛ وإدراج منظور جنـساني في وضـع               

وتنفيــذ ومتابعــة وتقيــيم الــسياسات والــبرامج الإنمائيــة؛ وتعزيــز الجهــود لتلبيــة الاحتياجــات          
ــة        ــوفير الهياكــل الأساســية البالغــة الأهمي ــة ت ــز إمكاني ــق تعزي ــة عــن طري الأساســية للمــرأة الريفي
ــدابير      ــة والت ــرامج محــو الأمي ــة وب ــبرامج التعليمي ــاف، وال والوصــول إليهــا واســتخدامها في الأري

تعلقة بالصحة والدعم الاجتماعي، في مجالات عدة منـها الـصحة الجنـسية والإنجابيـة؛ وتنفيـذ           الم
سياسات وطنية تعزز وتحمي تمتع النساء والفتيات الريفيات بجميـع حقـوق الإنـسان والحريـات            
الأساسية، وتهيئة بيئة لا تجيز انتهاكات حقوقهما، بما في ذلك العنف العـائلي والعنـف الجنـسي          

أشكال العنف الأخرى القائمة على أساس نوع الجـنس؛ وكفالـة أن تمـنح القـوانين المـرأة       وكل  
الريفية الحقوق الكاملة والمتساوية في تملك واستئجار الأراضـي وغيرهـا مـن العقـارات، بطـرق                 

وأهــاب القــرار أيــضا بالــدول الأعــضاء أن تراعــي الملاحظــات الختاميــة . منــها الحــق في المــيراث
لصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييـز ضـد المـرأة والمتعلقـة بتقاريرهـا إلى                 والتوصيات ا 

  .اللجنة، عند وضع السياسات والبرامج التي تركز على تحسين حالة المرأة الريفية
 بـشأن متابعـة المـؤتمر العـالمي         ٦٤/١٤١ت الجمعية العامة القرار      اتخذ وفي التاريخ ذاته،    - ٢٦

لمرأة والتنفيذ التام لإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتـائج الـدورة الاسـتثنائية الثالثـة               الرابع المعني با  
ومن بين أمور أخرى، سلمت الجمعيـة العامـة في القـرار بـأن تنفيـذ                . والعشرين للجمعية العامة  

إعلان ومنهاج عمل بيجين ووفاء الدول الأطـراف بالالتزامـات المترتبـة عليهـا بموجـب اتفاقيـة                  
ى جميع أشكال التمييز ضد المرأة يعزز بعضها بعضا فيما يتعلق بتحقيق المساواة بـين               القضاء عل 

رحبت في هذا الصدد بإسهامات اللجنـة المعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز          والجنسين وتمكين المرأة،    
ضد المرأة في تشجيع تنفيذ منهاج العمل ونتائج الـدورة الاسـتثنائية الثالثـة والعـشرين، ودعـت                  

ــز التنفيــذ علــى     الــدول  ــة إلى إدراج معلومــات عــن التــدابير المتخــذة لتعزي الأطــراف في الاتفاقي
ــادة      ــة بموجــب الم ــة إلى اللجن ــا المقدم ــوطني في تقاريره ــصعيد ال ــة ١٨ال ــت .  مــن الاتفاقي وأهاب

الجمعية أيضا بالدول الأطراف، في جملة أمور، أن تتقيـد تقيـدا تامـا بالالتزامـات المترتبـة عليهـا                    
الاتفاقية وأن تراعي الملاحظـات الختاميـة، وكـذلك التوصـيات العامـة للجنـة، وحثـت                 بموجب  

 ،كــذلك الــدول الأطــراف علــى النظــر في الحــد مــن نطــاق أي تحفظــات تبــديها علــى الاتفاقيــة 
وتــوخي أكــبر قــدر ممكــن مــن الدقــة والإيجــاز في إبــداء أي تحفظــات عليهــا، واســتعراض هــذه   
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ها بما يكفل عـدم وجـود أي تحفـظ لا يتـسق مـع الهـدف          التحفظات بشكل منتظم بهدف سحب    
وبالاضـافة إلى ذلـك، ناشـدت الجمعيـة الـدول الأعـضاء الـتي لم تـصدق                  . والقصد من الاتفاقية  

على الاتفاقية أو تنضم إليها بعد على النظر في القيام بذلك، وأهابت بالـدول الأعـضاء الـتي لم                   
  .نضم إليه بعد أن تنظر في القيام بذلكتوقع البروتوكول الاختياري وتصدق عليه أو ت

، المتعلق بالحق في التنمية، أقرت الجمعية العامـة، في جملـة أمـور،              ٦٤/١٧٢وفي القرار     - ٢٧
 جنساني، باعتبـار ذلـك مـسألة شـاملة لعـدة جوانـب        رأهمية دور المرأة وحقوقها وتطبيق منظو     ب

قـة الإيجابيـة القائمـة بـين تعلـيم          في عملية إعمال الحق في التنميـة، ولاحظـت بوجـه خـاص العلا             
ــسياسية        ــصادية وال ــة والاقت ــة والثقافي ــشطة المدني ــساواة في الأن ــدم الم ــى ق ــرأة ومــشاركتها عل الم

  .والاجتماعية للمجتمع المحلي وتعزيز الحق في التنمية
تها الهيئـات المنـشأة    اتخـذ ، رحبت الجمعيـة العامـة بـالخطوات الـتي        ٦٤/١٧٨وفي القرار     - ٢٨

ــسان بموجــب   ومختلــف المكلفــين بولايــات خاصــة، ووكــالات الأمــم    ،معاهــدات حقــوق الإن
المتحدة وغيرهـا مـن المنظمـات الحكوميـة الدوليـة المعنيـة والمنظمـات الحكوميـة المعنيـة، كـل في                      

تجار بالأشخاص الجسيمة، وشـجعتها     لاحدود ولايته، وكذلك المجتمع المدني، للتصدي لجريمة ا       
  .ك وعلى تبادل معارفها وأفضل ممارساتها على أوسع نطاق ممكنعلى مواصلة القيام بذل

 ٦٤/٢١٧ت الجمعيـــة العامـــة القـــرار  اتخـــذ،٢٠٠٩ديـــسمبر / كـــانون الأول٢١وفي   - ٢٩
المتعلـق بــدور المــرأة في التنميـة، أهابــت فيــه بالـدول الأعــضاء ومنظومــة الأمـم المتحــدة وغيرهــا     

لايته، وجميع قطاعات المجتمع المدني، الالتـزام التـام         المنظمات الدولية والإقليمية، كل في إطار و      
. بتنفيذ إعلان ومنهاج عمـل بـيجين ونتـائج دورة الجمعيـة العامـة الاسـتثنائية الثالثـة والعـشرين                   

وســلمت الجمعيــة أيــضا بــالروابط المتداعمــة القائمــة بــين المــساواة بــين الجنــسين والقــضاء علــى 
  : التدابير التاليةتخاذاوحثت الدول الأعضاء على . الفقر

الإسراع ببذل مزيد من الجهود من أجـل زيـادة عـدد النـساء الـلاتي يـشاركن                 )أ(  
في عملية صنع القرار وبناء قدرتهن باعتبارهن عوامل للتغـيير، وتمكـين المـرأة لتـشارك مـشاركة                  

أو /نــشطة وفعليــة في وضــع وتنفيــذ وتقيــيم سياســات واســتراتيجيات وبــرامج وطنيــة للتنميــة و 
  لقضاء على الفقر؛ل

تــسريع وتــيرة القيــام، مــع المنظمــات غــير الحكوميــة ومنظومــة الأمــم المتحــدة ب  )ب(  
تخــاذ القــرارات الاقتــصادية، في الــوزارات اجهودهــا الراميــة إلى زيــادة عــدد النــساء في هيئــات  

  الحكومية المعنية وفي المنظمات الدولية ومجالس إدارة الشركات والقطاع المصرفي؛
الـسياسات البيئيـة    الاسـتراتيجيات الإنمائيـة و    دراج منظور جنساني في تصميم      إ  )ج(  

  الوطنية وتنفيذها ورصدها وتقييمها والإبلاغ عنها؛
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مواصلة زيادة تمثيل المرأة ومـشاركتها في عمليـة صـنع القـرارات الحكوميـة في               )د(  
حتياجاتهـا وإسـهاماتها،    مجالات السياسة الإنمائيـة حـتى يتـسنى ضـمان مراعـاة أولويـات المـرأة وا                

ــين           ــق ب ــي إلى التوفي ــدابير ترم ــدريب ووضــع ت ــى الت ــرص الحــصول عل ــها إتاحــة ف ــائل من بوس
المسؤوليات الأسرية والمهنيـة والقـضاء علـى القوالـب النمطيـة الجنـسانية في عمليـات التوظيـف                   

  والترقية؛
 ومبـادئ   إجراء تحليل جنساني لقوانين ومعايير العمل الوطنية ووضع سياسات          )هـ(  

توجيهية مراعية للاعتبـارات الجنـسانية بـشأن الممارسـات في مجـال العمالـة، وذلـك اسـتنادا إلى                    
  .الصكوك الدولية، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

وأعربت الجمعية العامة عـن بـالغ قلقهـا إزاء تفـشي العنـف ضـد المـرأة، وسـلمت بـأن                        - ٣٠
نــساء والفتيــات يمثــل إحــدى العقبــات الــتي تحــول دون تحقيــق أهــداف المــساواة   العنــف ضــد ال

والتنمية والسلام وبأن الفقـر وانعـدام تمكينـهن الـسياسي والاجتمـاعي والاقتـصادي، وكـذلك                 
تهميــشهن، ربمــا تكــون نتيجــة لاقــصائهن مــن الــسياسات الاجتماعيــة والمزايــا المتعلقــة بالتنميــة   

  .من خطر تعرضهن للعنفالمستدامة ويمكن أن تزيد 
 المتعلق بتعزيز التوزيع الجغرافي العادل في عضوية الهيئـات          ٦٤/١٧٣وأخيرا، في القرار      - ٣١

المنــشأة بموجــب معاهــدات حقــوق الإنــسان، ســلمت الجمعيــة العامــة بأهميــة إيــلاء الاعتبــار في  
 بــين الجنــسين عــضوية الهيئــات المنــشأة بموجــب معاهــدات للتوزيــع الجغــرافي العــادل والتــوازن   

وأعربت الجمعيـة عـن القلـق إزاء اخـتلال التـوازن الإقليمـي في               . وتمثيل النظم القانونية الرئيسية   
التكوين الحالي لعضوية بعض الهيئـات المنـشأة بموجـب معاهـدات حقـوق الإنـسان، ولاحظـت                  

 سـيما  بانتخـاب خـبراء مـن بعـض المجموعـات الإقليميـة، ولا       يميل إلى المـساس     أن الوضع القائم    
مجموعــة الــدول الأفريقيــة ومجموعــة الــدول الآســيوية ومجموعــة دول أمريكــا اللاتينيــة ومنطقــة   

ــا الــشرقية   وفي هــذا الــصدد، شــجعت الجمعيــة الــدول   . البحــر الكــاريبي ومجموعــة دول أوروب
تخـاذ إجـراءات ملموسـة      االأطراف في صكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان علـى أن تنظـر في              

 المسألة، وأن تتخذها، بما فيها إمكانية وضع نظم لتوزيـع الحـصص حـسب المنـاطق     لمعالجة هذه 
نتخاب أعـضاء الهيئـات المنـشأة بموجـب معاهـدات، وأن تـدرج هـذه المـسألة                  االجغرافية بغرض   

أو مـؤتمر للـدول الأطـراف في تلـك الـصكوك مـن أجـل فـتح              /في جدول أعمال كل اجتماع و     
ليب اللازمــة لكفالــة التوزيــع الجغــرافي العــادل في عــضوية بــاب النقــاش بــشأن الوســائل والأســا

كمـا طلبـت الجمعيـة إلى رؤسـاء الهيئـات           . الهيئات المنشأة بموجـب معاهـدات حقـوق الإنـسان         
المنشأة بموجب معاهدات حقـوق الإنـسان أن ينظـروا في اجتمـاعهم المقبـل في مـضمون القـرار               
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 الإنسان توصـيات محـددة لتحقيـق هـدف          وأن يقدموا عن طريق مفوضية الأمم المتحدة لحقوق       
  .التوزيع الجغرافي العادل في عضوية الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان

  مجلس حقوق الإنسان  -هاء   
 ١٣في دورتــه الخامــسة عــشرة، المعقــودة في الفتــرة مــن  قــرر مجلــس حقــوق الإنــسان،   - ٣٢
ن يعـين لمـدة ثـلاث سـنوات فريقـا عـاملا             ، أ ٢٠١٠أكتـوبر   / تشرين الأول  ١سبتمبر إلى   /أيلول

القـرار  (الممارسة في يتألف من خمسة خبراء مستقلين يعنى بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون و            
  :وستكون مهام الفريق العامل كما يلي. )١٥/٢٣

إجراء حـوار مـع الـدول، وكيانـات الأمـم المتحـدة ذات الـصلة، والمؤسـسات              )أ(  
ان، ومنظمات المجتمع المدني، بغية تحديد أفضل الممارسات المتعلقـة بإلغـاء            الوطنية لحقوق الإنس  

القوانين التي تميز ضد المرأة أو تنطوي على تمييز ضدها من حيث التنفيذ أو الأثر، وتعزيز هـذه                  
  الممارسات وتبادل الآراء بشأنها، والقيام في هذا الصدد، بإعداد خلاصة لأفضل الممارسات؛

مـع الـدول وهيئـات الأمـم المتحـدة ذات الـصلة والمؤسـسات الوطنيـة                 التعاون    )ب(  
نى بهـا للفريـق     سومنظمات المجتمع المدني من أجل إجراء دراسة بشأن الـسُبل والوسـائل الـتي يت ـ              

العامل التعاون مع الدول من أجل الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالقضاء علـى التمييـز ضـد المـرأة في                   
  القانون وفي الممارسة؛

تقديم توصيات بشأن تحسين التشريعات وتنفيذ القوانين، والإسـهام في تحقيـق          )ج(  
تعزيــز المــساواة بــين الجنــسين وتمكــين المتعلــق ب ٣الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، ولا ســيما الهــدف 

  المرأة؛
العمـــل بتنـــسيق وثيـــق مـــع الإجـــراءات الخاصـــة وهيئـــات المجلـــس الفرعيـــة،      )د(  

ة ذات الـصلة، بمـا فيهـا لجنـة وضـع المـرأة وجهـاز الأمـم المتحـدة المعـني                      وكيانات الأمـم المتحـد    
بشؤون المرأة، وبوجه خاص اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وهيئـات المعاهـدات     

  الأخرى، من أجل تفادي الإزدواجية؛
مراعاة آراء أصحاب المصلحة الآخرين، بمـا في ذلـك آليـات حقـوق الإنـسان                  )هـ(  

  الإقليمية ذات الصلة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني؛
تقديم تقرير سنوي إلى مجلس حقوق الإنسان، بدءا من دورته العـشرين، عـن                )و(  

الممارسـة، وعـن الممارسـات الجيـدة للقـضاء علـى هـذا              في  مسألة التمييز ضد المرأة في القانون و      
 الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنـسان ومنظومـة الأمـم المتحـدة               أجهـزة  نتـائج    التمييز، بالاعتماد على  

  .بشكل أوسع
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ــران١٧وفي   - ٣٣ ــذ٢٠١٠يونيــه / حزي ــسان القــرار     اتخ  بــشأن ١٤/٢ مجلــس حقــوق الإن
 التعـاون الإقليمـي ودون الإقليمـي علـى تعزيـز            :الإتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفـال      

يونيــه / حزيــران١٨وفي . تجــار بالأشــخاصلاسان لمكافحــة ااتبــاع نهــج قــائم علــى حقــوق الإنــ
 بــشأن تــسريع الجهــود المبذولــة للقــضاء ١٤/١٢ مجلــس حقــوق الإنــسان القــرار  اتخــذ،٢٠١٠

وخلال الدورة الرابعـة    . بذل العناية الواجبة من أجل المنع     : على جميع أشكال العنف ضد المرأة     
ة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسـبابه وعواقبـه    الخاص ةعشرة لمجلس حقوق الإنسان، قدمت المقرر     

تقريرهــا الأول إلى مجلــس حقــوق الإنــسان، في حــين قــدمت مفوضــية الأمــم المتحــدة لحقــوق    
الإنسان دراسة مواضيعية بشأن حالات الوفيات والأمـراض النفاسـية الـتي يمكـن الوقايـة منـها،                  

  .وحقوق الإنسان
  

  لقضاء على التمييز ضد المرأةأساليب عمل اللجنة المعنية با  -ثالثا   
  ملاحظات ختامية  -ألف   

تاميــة وقامــت بتنفيــذ الخلاحظــات المناقــشت اللجنــة أســاليب العمــل المتعلقــة بــصياغة    - ٣٤
بعض المقترحات التي نوقشت، بما في ذلك الحـد مـن عـدد الـشواغل والتوصـيات الـتي حـددت             

وركــزت . للــدول الأطــرافخداما أيــسر اســتلتــوفير أداة والاســتعانة بالنقــاط تحــت كــل فــرع 
علــى ضــرورة مواصــلة تحــسين نوعيــة الملاحظــات الختاميــة بغيــة جعلــها أكثــر  أيــضا المناقــشات 

ــة للتنفيــذ، وكــذلك جعلــها أقــصر   ــزا وقابلي ــة يقــل   . تركي ــة المطول ذلــك أن الملاحظــات الختامي
فة إلى ذلـك،    وبالاضـا . اعتمادهـا لكـي يتـسنى      ترجمتها إلى جميع اللغات خـلال الـدورة          مالاحت

فإن الملاحظات الختامية المطولة قـد تـؤدي إلى تقـارير دوريـة مطولـة، تترتـب عليهـا أيـضا آثـار             
  .وينطبق الأمر ذاته على قائمة المسائل. فيما يتعلق بالترجمة

وقد نوقشت هذه الأمـور أيـضا خـلال الاجتمـاع الحـادي عـشر المـشترك بـين اللجـان                  - ٣٥
رت لاحقا في الاجتماع الثـاني والعـشرين لرؤسـاء الهيئـات المنـشأة           وأق)  أعلاه ١٨انظر الفقرة   (

أعـلاه، أوصـى الاجتمـاع بـأن       ) ج (١٨وكما هو مـبين في الفقـرة        . بمعاهدات حقوق الإنسان  
طـول ملاحظاتهـا الختاميـة بغيـة        الحـد مـن      كل هيئة من الهيئات المنشأة بمعاهدات سُـبل          طلعتست

هيئـة المعاهـدات المعنيـة      ون المـساس بالنوعيـة أو ممارسـة         تحقيق قـدر أكـبر مـن الكفـاءة والأثـر د           
أن المفوض السامي أعـرب عـن رأي مفـاده أنـه ينبغـي      أيضا  حظ  ويلا. المنوطة بها ولاية الرصد   ل

 التوصــيات الــواردة في الملاحظــات الختاميــة مــن حيــث الأولويــة إلى أهــداف    أهــدافتــصنيف
  .مدى إلحاحيتها وجدوى تنفيذهاقصيرة الأجل ومتوسطة الأجل وطويلة الأجل، حسب 
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  المتابعة  -باء   
قررت اللجنة خلال دورتها السابعة والأربعين إدراج متابعـة التوصـيات الختاميـة كبنـد              - ٣٦

التــابع ونوقــشت خــلال اجتمــاع الفريــق العامــل المعــني بالمتابعــة   . دائــم علــى جــدول الأعمــال 
جـراءات  لاتابعـة والمـسائل ذات الـصلة مثـل ا    المشترك بين اللجان المـسائل المتعلقـة بالم   للاجتماع  

وسـتعرض نقـاط الاتفـاق علـى        ).  أعـلاه  ١٩انظـر الفقـرة     (والمعايير، فضلا عن تـدابير الكفـاءة        
  .٢٠١١يونيه /الاجتماع الثاني عشر المشترك بين اللجان للموافقة عليها في حزيران

عني بالمتابعة والأمانة يعمـلان     وبغية تيسير عمل اللجنة في هذا الصدد، ما برح المقرر الم            - ٣٧
على وضع جدول تحليلـي بـشأن المتابعـة سـيكون بمثابـة تقريـر مرحلـي يقـدم إلى اللجنـة بـشأن                        

  . تخاذها في كل دورة من دورات اللجنةاالاجراءات المتخذة أو المقترح 
  الوثائق والترجمة  -جيم   

 الأمانـــة وضـــعتالأربعـــين، اســـتنادا إلى المناقـــشات الـــتي جـــرت في الـــدورة الثامنـــة و  - ٣٨
الـدورة في شـكل     أثنـاء   بروتوكولا للوثائق لتحديد الوثائق الـتي سـيتم توفيرهـا لأعـضاء اللجنـة               

ن ي، والوثــائق الــتي ســيتم توفيرهــا للمقــرر)CD-Rom(مطبــوع وعلــى أقــراص حاســوبية مدمجــة 
وقـد وضـع    . ثـائق القطريين فقط، والوثائق السرية والحساسة، والمواد المرجعية، وغيرهـا مـن الو           

مهـامهم علـى نحـو    بـأداء   البروتوكول من أجل ترشيد توزيـع الوثـائق للـسماح لأعـضاء اللجنـة               
ــائق    ــة الوث ــيض كمي ــة ولتخف ــر فعالي ــادرة     المنتجــةأكث ــار مب ــك في إط ــضاء، وذل ، حــسب الاقت

وفي هذا الـصدد، يلاحـظ أن الأمانـة وافقـت علـى             . طلع بها الأمم المتحدة   ضالتي ت ” التخضير“
ويلاحـظ كـذلك أنـه ينبغـي اسـتعراض البروتوكـول            .  نسخ في شكل مطبوع عند الطلب      توفير

  .ومواصلة تعديله حسب الاقتضاء
 تلـك   ولمعالجـة . وأثارت اللجنة أيضا شواغل بشأن ترجمة الوثائق اللازمة لعمل اللجنـة            - ٣٩

 إدارة واجتمعـت الأمانـة مـع شـعبة    . في هـذا الـصدد    ت الأمانة خطوات إضـافية       اتخذ الشواغل،
واستنادا إلى هـذه المناقـشة، اتفقـت مفوضـية حقـوق الإنـسان              . المؤتمرات لمناقشة مسألة الوثائق   

مـة  ءوشعبة إدارة المؤتمرات على استخدام نظام التنبؤ الـذي تـستخدمه الـشعبة، بعـد تعديلـه لملا            
  .الخاصة للمفوضيةالاحتياجات 

 ةالترجم ـطلبات  ما بأنه لا يمكن استيعاب      وفيما يتعلق بالتنبؤ، ينبغي أن تحيط اللجنة عل         - ٤٠
ثــائق مــن قبيــل ووبغيــة كفالــة ترجمــة . المخصــصة، مــا لم تــشكل جــزءا مــن التنبــؤ لــسنة معينــة 

مشروع التوصيات العامة، سيلزم إجراء مزيد مـن التخطـيط مـن جانـب اللجنـة والأمانـة فيمـا                    
أ بهـا والمقدمـة في مواعيـدها        ويلاحـظ أن الوثـائق المتنب ـ     . يتعلق بخطة عملها على الأجـل الطويـل       

  . تكون لها الأولوية على جميع الوثائق الأخرى المقدمة لأغراض الترجمة
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وبالاضافة إلى ذلك، أفادت شعبة إدارة المؤتمرات بأنه سيلزم توجيه رسالة مـن اللجنـة                 - ٤١
ونتيجـة  . قالمعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة يطلب فيها تعليـق سياسـة تـزامن توزيـع الوثـائ        

 يطلـب   ٢٠١١مـارس   / آذار ١١خـة   رلذلك، أحيلت إلى الشعبة رسالة موجهة مـن الـرئيس مؤ          
ــسياسة الــتي     ــق ال ــا تعلي ــا فيه ــات      قررته ــدد اللغ ــق بتع ــة في قرارهــا المتعل ــة العام القــرار (الجمعي

. طلاع بمهامهـا علـى نحـو أكثـر فعاليـة     ض ـإلى أجل غير مسمى لتمكين اللجنة مـن الا  ) ٥٠/١١
تلك السياسة، ستتاح للجنة الوثـائق المقدمـة للترجمـة بمجـرد إصـدارها بمختلـف لغـات                  وبتعليق  

وتـشمل  . عمل اللجنة دون الحاجة إلى الانتظار لحين الانتهاء من إصدار النـسخ بجميـع اللغـات     
تلك الوثائق التقارير المقدمة من الدول الأطراف، وقائمـة المـسائل والـردود عليهـا، فـضلا عـن                   

  . خلال الدورةهاتامية المقدمة بغرض اعتمادالملاحظات الخ
مــسألة تعــديل فتــرة الأســابيع الــستة المقــررة لتوزيــع   وســيلزم أيــضا أن تنــاقش اللجنــة    - ٤٢

ــائق قبــل انعقــاد دوراتهــا وأن تتخــذ قــرارا بــشأنها    ــة العامــة في قرارهــا   . الوث وقــد حثــت الجمعي
 ، توزيـع وثـائق مـا قبـل الـدورة      لكفالـة  باء الأمـين العـام علـى اتخـاذ التـدابير اللازمـة               ٤٧/٢٠٢

قبـل الاجتماعـات بفتـرة لا تقـل عـن سـتة أسـابيع        بجميع اللغات الرسميـة   ،اللازمة للاجتماعات 
. ”ما لم يكن هناك قرار محدد مـن الهيئـة المعنيـة بـشأن توقيـت إصـدار وثـائق مـا قبـل الـدورة                         “

قاعـدة الـتي تقتـضي منـها أن تقـدم            الفنيـة بالأمانـة العامـة علـى الالتـزام بال           اتكما حثت الإدار  
وثــائق إلى مكتــب شــؤون المــؤتمرات قبــل بدايــة الــدورات بعــشرة أســابيع علــى الأقــل ليتــسنى  ال

 أســابيع ةوتــشمل الأســابيع العــشرة أربعــ. زهــا بجميــع اللغــات الرسميــة في الوقــت المناســب يتجه
ضونها توزيـع جميـع الوثـائق    لتجهيز الوثائق وستة أسابيع بوصفها الفترة المقررة التي ينبغي في غ ـ         

وفي جنيف، تـضاف فتـرة أسـبوعين إضـافيين لأغـراض التحريـر وإعـداد                . للاجتماعاتاللازمة  
 التجهيـز  رصق ـوكما سبق ذكره، يجب التنبؤ بجميع الوثـائق و        .  أسبوعا ١٢المراجع، لما مجموعه    

يـع الوثـائق الأخـرى، بمـا     أمـا جم . في الوقت الملائم على الوثائق المتنبأ بها والمقدمـة في مواعيـدها      
، فــلا تعطــى نفــس )مثــل الــردود علــى قــوائم المــسائل(في ذلــك تلــك المقدمــة في موعــد متــأخر 

ومــن ثم، فإنــه بتخفــيض فتــرة الأســابيع الــستة، بحيــث تكــون فتــرة التجهيــز بكاملــها  . الأولويــة
لترجمـات عمـا    سبعة أو ثمانية أسابيع، يتوقع أن يكون بإمكان اللجنة الحصول على المزيـد مـن ا               

سـيما فيمـا يتعلـق بـالردود علـى قـوائم المـسائل، وذلـك                 غـراض العمـل، ولا    هو متـاح حاليـا لأ     
 أسـابيع   ٨ إلى   ٧الذي سيكون مـن     ( الإطار الزمني المتنبأ به      حدودبافتراض أن الردود تقدم في      

كتـب  ة للإطـار الـزمني، سـيلزم أيـضا أن ت         الأسابيع الست ولتخفيض فترة   ).  أسبوعا ١٢بدلا من   
  .اللجنة إلى شعبة إدارة المؤتمرات
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  التوصيات العامة  -دال   
 مـن الاتفاقيـة علـى أنـه يجـوز للجنـة أن تقـدم اقتراحـات                  ٢١ من المـادة     ١تنص الفقرة     - ٤٣

وتوجـه  . وتوصيات عامة مبنية على دراسـة التقـارير والمعلومـات الـواردة مـن الـدول الأطـراف            
 أما الاقتراحات فعادة ما توجـه إلى كيانـات الأمـم      ،رافالتوصيات العامة عادة إلى الدول الأط     

. المـسائل ذات الـصلة    /وتعد اللجنـة توصـيات عامـة بـشأن مـواد الاتفاقيـة أو المواضـيع               . المتحدة
ويحدد معظمها المسائل التي تود اللجنـة أن يجـري تناولهـا في تقـارير الـدول الأطـراف، وتـسعى                     

ة بـشأن الالتزامـات المنوطـة بهـا بموجـب الاتفاقيـة       إلى تزويد الدول الأطراف بتوجيهـات مفـصل      
  . للامتثال لهااتخاذهاوالخطوات اللازم 

 وكانـت التوصـيات الـتي اعتمـدت         )١( توصية عامة  ٢٨وقد اعتمدت اللجنة حتى الآن        - ٤٤
ــارير،       ــوى التقـ ــل محتـ ــن قبيـ ــضايا مـ ــاول قـ ــضبة، وتتنـ ــة مقتـ ــشر الأولى للجنـ ــدورات العـ في الـ

وقررت اللجنة في دورتها العاشرة المعقـودة في عـام          . قية، وموارد اللجنة  والتحفظات على الاتفا  
وبــشأن  أن تتبــع ممارســة إصــدار توصــيات عامــة بــشأن أحكــام بعينــها مــن الاتفاقيــة،    ١٩٩١

وكانت الدراسات التفـصيلية للمـواد      . القضايا ذات الصلة  /العلاقة بين مواد الاتفاقية والمواضيع    
علــى أســاس دراســة اللجنــة لتقــارير الــدول الأطــراف والمــدخلات أو المواضــيع يجــري إعــدادها 

الواردة من الأمانة العامة، والوكالات المتخصـصة، وغيرهـا مـن هيئـات الأمـم المتحـدة، فـضلا                   
؛ ٣٨٢-٣٨٠  و ٣٧٣ و   ٣٦٩، الفقـرات    A/46/38انظـر   (عن المنظمات غير الحكومية المعنيـة       

  ).٩-٤، الفقرات CEDAW/C/1997/II/4و 
 زودت  ،قرر توصيات عامة أكثر تفـصيلا وشمـولا       صدرت اللجنة في أعقاب ذلك الم     وأ  - ٤٥

وقـد اعتمـدت   . الدول الأطراف بتوجيهـات واضـحة بـشأن تطبيـق الاتفاقيـة في حـالات معينـة              
ــرأة        ــف ضــد الم ــشأن العن ــاملة ب ــة ش ــة توصــيات عام ــم (اللجن ــزواج  )١٩رق ــساواة في ال ؛ والم

 ٧المادتــان (؛ والمــرأة في الحيــاة العامــة )٢١رقــم ) (١٦  و١٥ و ٩المــواد (والعلاقــات الأســرية 
؛ والتـدابير الخاصـة   )٢٤رقـم  ) (١٢المـادة  (؛ والحصول على الرعايـة الـصحية    )٢٣رقم  ) (٨ و

؛ والمــسنات )٢٦رقــم (؛ والعــاملات المهــاجرات )٢٥رقــم ) (٤ مــن المــادة ١الفقــرة (المؤقتــة 
  ).٢٨رقم ( من الاتفاقية ٢ف بموجب المادة ؛ والالتزامات الأساسية للدول الأطرا)٢٧رقم (

 عمليـة مـن ثـلاث       ١٩٩٧واعتمدت اللجنة في دورتها السابعة عشرة المعقـودة في عـام              - ٤٦
وتتألف المرحلة الأولى من مناقـشة      ). ٤٨٠، الفقرة   A/52/38(مراحل لإعداد التوصيات العامة     

رحـة في اجتمـاع مفتـوح للجنـة،     عامة وتبادل عـام لـلآراء بـشأن موضـوع التوصـية العامـة المقت          

__________ 
  ).www.ohchr.org(نصوص التوصيات العامة متاحة على الموقع الشبكي لمفوضية حقوق الإنسان   )١(  
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والوكالات المتخصصة، والهيئات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، فضلا عن المنظمـات غـير               
الحكومية، التي تشجع على المشاركة في هـذه المناقـشة وتقـديم ورقـات معلومـات أساسـية غـير                    

ة العامـة، الـتي تجـري       وفي المرحلة الثانية، يطلب إلى أحـد أعـضاء اللجنـة صـياغة التوصـي              . رسمية
ويمكن أثناء هـذه    . الدورة التالية للجنة أو في دورة لاحقة      اجتماع لفريق عامل في     مناقشتها في   

وتتألف المرحلة الثالثة والنهائيـة مـن       . المرحلة توجيه دعوة إلى أهل الرأي للمشاركة في المناقشة        
  .تعتمدهتقديم المشروع المنقح للتوصية العامة لكي تنظر فيه اللجنة و

ــامج عمـــل طويـــل الأجـــل بـــشأن وضـــع      - ٤٧ ــة برنـ ــابقة، اعتمـــدت اللجنـ وفي دورات سـ
المرجـع نفـسه،    ( استعراض هذا البرنامج وتعديله في كل دورة لاحقـة           تسنىو. التوصيات العامة 

، واسـتنادا   ٢٠٠٣ووافقت اللجنة في دورتها الثامنة والعشرين، المعقودة في عام          ). ٣٨١الفقرة  
، علـى أن يعمـل أعـضاء        )، الفرع الثالث  CEDAW/C/2003/I/4(الذي قدمته الأمانة    إلى التقرير   

التوصـيات العامـة، بمـا في     عـدد مـن     اللجنة في آن واحد على ورقات معلومـات أساسـية بـشأن             
 من الاتفاقية، الإنصاف والمساواة، والمهاجرات؛ غير أنه لم تحـدد أولويـات             ٦ذلك بشأن المادة    

ــين المواضــيع   ــرة A/58/38, part one(ب ــثلاثين،    ). ٤٥٥، الفق ــا ال ــة في دورته وحــددت اللجن
ــام   ــودة في ع ــة       ٢٠٠٤المعق ــداد التوصــيات العام ــا لإع ــل النظــر فيه ــن المحتم ــتي م ، المواضــيع ال

، A/59/38, part one( مـن الاتفاقيـة   ٢ووافقـت علـى أن تتنـاول التوصـية العامـة القادمـة المـادة        
، بمراجعـة  ٢٠٠٥ دورتهـا الثانيـة والـثلاثين، المعقـودة في عـام         وقامت اللجنة، في  ). ٤٢٩الفقرة  

؛ النــساء المهــاجرات؛ ٢المــادة : وتحــديث قائمــة التوصــيات العامــة المقترحــة، علــى النحــو التــالي
ــة         ــك عملي ــا في ذل ــة، بم ــير الحكومي ــات؛ ودور المنظمــات غ ــة؛ والتحفظ ــرق والإثني ــرأة والع الم

ــادة   ــلاغ؛ والمـ  ـــ٦الإبـ ــساء ال ــة النـ ــات؛   ؛ حالـ ــة؛ المعوقـ ــا خاصـ ــشن ظروفـ ــسنات؛ ولاتي يعـ المـ
واتفقـت  ). ٤١٨  و٤١٧، الفقرتـان  A/60/38, part one(اللاجئـات  و؛ ٣الطفـلات؛ والمـادة   و

، علـى أنـه في الوقـت الـذي تتـرك      ٢٠٠٧اللجنة، في دورتها السابعة والثلاثين، المعقودة في عام     
ساســي المتعلــق بمواضــيع معينــة، فــإن فيــه لكــل مــن الخــبراء علــى حــده مهمــة القيــام بالعمــل الأ 

إعـداد التوصـيتين العـامتين المتعلقـتين بالمهـاجرات          الانتهاء من   اهتمامها ذا الأولوية ينصب على      
وأنشأت اللجنة، في دورتهـا الثانيـة   ). ٦٦٦، الفقرة A/62/38, part one(، على التوالي ٢والمادة 

عنيــا بوضــع توصــية عامــة بــشأن حقــوق    م، فريقــا عــاملا٢٠٠٨والأربعــين، المعقــودة في عــام  
  ).٣٢-٣٠، الفقرات A/64/38, part one(المسنات 

وفي الوقت الحـالي، تعمـل اللجنـة علـى وضـع توصـيتين عـامتين، واحـدة بـشأن الآثـار                        - ٤٨
الاقتصادية المترتبة على الطلاق وواحدة بشأن المرأة في حالات التراع المسلح وحالات ما بعـد               

، أنــشأت اللجنــة فريقــا ٢٠٠٩ الــدورة الثالثــة والأربعــين، المعقــودة في عــام وفي. انتــهاء الــتراع
المرجـع نفـسه،   (توصية عامة تتعلق بالآثـار الاقتـصادية المترتبـة علـى الطـلاق          وضع  عاملا بشأن   

part two ــرة ــام    ). ٣٣، الفق ــودة في ع ــين، المعق ــسابعة والأربع ــدورة ال ــررت ٢٠١٠وفي ال ، ق
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اع ترنتـهاء ال ـ اشأن المرأة في حالات التراع المسلح وحـالات مـا بعـد    اللجنة وضع توصية عامة ب  
، أنـشأت اللجنـة فريقـا       ٢٠١١وفي الدورة الثامنة والأربعين، المعقودة في عام        ). ٤٧/١المقرر  (

  ).٤٨/٦المقرر (عاملا لوضع هذه التوصية العامة 
م مـشترك بـشأن     تعليـق عـا   / عامة مـشتركة   وتعمل اللجنة حاليا أيضا على وضع توصية        - ٤٩

وفي الدورة الخامسة والأربعين، المعقـودة      . مع لجنة حقوق الطفل   بالاشتراك  الممارسات الضارة   
، اعتمدت اللجنة تقريـر أعـضاء اللجنـة الـذين يـشكلون جـزءا مـن فريـق عامـل                ٢٠١٠في عام   

 A/65/38, part(مشترك بين اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقـوق الطفـل   

two ــرة ــام    ). ٢٨، الفق ــودة في ع ــين، المعق ــة والأربع ــا الثامن ــة  ٢٠١١وفي دورته ــرت اللجن ، أق
التعليق العـام المـشترك، وأذنـت بـذلك للفريـق           / العامة المشتركة  مشروع المخطط المنقح للتوصية   

  ).٤٨/٨المقرر (شروع المالبدء في إعداد بالعامل 
، علــى إنــشاء ٢٠١١قــودة في عــام عوالأربعــين، الموافقــت اللجنــة في دورتهــا الثامنــة و  - ٥٠

  ).٤٨/٧المقرر (صياغة توصية عامة بشأن إمكانية اللجوء إلى القضاء على فريق عامل و
وقد تود اللجنة أن تستعرض برنامجها الطويل الأجل لصياغة التوصيات العامـة، آخـذة           - ٥١

  .لصدد والاحتياجات من المواردتها في وقت سابق في هذا ا اتخذفي الاعتبار المقررات التي
  

  التقارير التي ستنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة  -رابعا   
ــن         - ٥٢ ــرة م ــتعقد في الفت ــتي س ــا الخمــسين، ال ــة في دورته ــشرين ٢١ إلى ٣ســتنظر اللجن  ت

بـارغواي، وتـشاد، والجبـل الأسـود،        : ، في تقارير الدول الأطراف التالية     ٢٠١١أكتوبر  /الأول
ودعيت الـدول الأطـراف التاليـة    . وكوت ديفوار، والكويت، وليسوتو، وموريشيوس  وعمان،  

فبرايـر  / شـباط ١٣إلى تقديم تقاريرها في الدورة الحادية والخمـسين، الـتي سـتعقد في الفتـرة مـن          
الأردن، والبرازيل، والجزائر، وجزر القمـر، وزمبـابوي، وغرينـادا،          : ٢٠١٢مارس  / آذار ٢إلى  

وعلاوة على ذلك، من المقرر أن تقدم إندونيسيا، وبلغاريـا، وجامايكـا،            . جوالكونغو، والنروي 
وجزر البهاما، وساموا، وغيانا، والمكسيك، ونيوزيلنـدا تقاريرهـا في الـدورة الثانيـة والخمـسين              

، ومـن المقـرر أن تقـدم الـدول          ٢٠١٢يوليـه   / تمـوز  ٢٧ إلى   ٩للجنة المقرر عقدها في الفترة من       
: ٢٠١٢أكتــوبر / الــدورة الثالثــة والخمــسين، الــتي ســتعقد في تــشرين الأولالتاليــة تقاريرهــا في

تركمانـــستان، وتوغـــو، وجمهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى، وسيـــشل، وشـــيلي، وصـــربيا، وغينيـــا   
ولدى إعداد قائمة الدول الأطـراف الـتي سـينظر في تقاريرهـا في الـدورات                . الاستوائية، وكوبا 

ــة إلى النظــر في   ــدعى اللجن ــة، ت ــدول     المقبل ــر، الــذي يتــضمن قائمــة ال ــاني لهــذا التقري  المرفــق الث
  .دد بعد موعد للنظر فيهايحالأطراف التي قُدمت تقاريرها ولكن لم 
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  المرفق الأول    
  

  الدول التي لم تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها    
  أفريقيا    

  السودان  
  الصومال  

  آسيا والمحيط الهادئ    
  )ة الإسلامي–جمهورية (إيران   
  بالاو  
  تونغا  
  جزر كوك  
  ناورو  
  نيوي  

  أوروبا الغربية ودول أخرى    
  الكرسي الرسولي  
  الولايات المتحدة الأمريكية  
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  المرفق الثاني    
الدول الأطراف الـتي قـدمت تقاريرهـا ولكـن لم يحـدد بعـد موعـد للنظـر                       

  )أ(٢٠١١مايو / أيار١فيها حتى 
    

  تاريخ وروده  التقريرالتاريخ المحدد لتقديم   الدولة الطرف
التقــــارير الــــتي ســــبق 

  )الدورة(النظر فيها 
التقريـــــــر الـــــــسابق 

  )التقارير السابقة(

          أندورا
ــدوريين ــرين الـ ــامع للتقريـ ــر الجـ التقريـ

  الثاني والثالث
ــباط١٤ ــر / شـ  و ٢٠٠٢فبرايـ
، ٢٠٠٦فبرايـــــر / شــــباط ١٤

  على التوالي

 ٢٠١١ينـــاير / كـــانون الثـــاني ١٢
ــة بـــسبب  أعيـــد إلى البع( ــة الدائمـ ثـ

ــادة    ــع طلـــب بإعـ ــه المفـــرط مـ طولـ
  )تقديمه

١  )٢٥ (٢٠٠١  

          أنغولا
ــشرين الأول١٧   الدوري السادسالتقرير ــوبر / تـــ أكتـــ

٢٠٠٧  
 ٢٠١١ينـــاير / كـــانون الثـــاني ١٧

  )نسخة مطبوعة فقط(
  ٥ إلى ١من   )٣١ (٢٠٠٤

          الرأس الأخضر
ــدوريين ــرين الـ ــامع للتقريـ ــر الجـ التقريـ

  نالسابع والثام
 ٣ و   ٢٠٠٦سـبتمبر   / أيلول ٣

ــول ــى ٢٠١٠ســبتمبر /أيل ، عل
  التوالي

ــاني ٣ ــشرين الثـ ــوفمبر / تـ  ٢٠١٠نـ
  )نسخة مطبوعة فقط(

    

          كمبوديا
ــدوريين ــرين الـ ــامع للتقريـ ــر الجـ التقريـ

  الرابع والخامس
ــاني ١٤ ــشرين الثــ ــوفمبر / تــ نــ

/  تــشرين الثــاني١٤ و ٢٠٠٥
  ، على التوالي٢٠٠٩نوفمبر 

 ٢٠١١نـــاير ي/ كـــانون الثـــاني ١١
  )نسخة مطبوعة فقط(

  ٣ إلى ١من   )٣٤ (٢٠٠٦

          اليونان
  ٦ إلى ١من   )٣٧ (٢٠٠٧  ٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٣٠  ٢٠٠٨يوليه / تموز٧  التقرير الدوري السابع
    
  : ٢٠١٢عام تقرر مبدئيا النظر في تقارير الدول التالية في الدورات المقبلة للجنة لغاية نهاية   )أ(

  ، وتشاد، والجبل الأسود، وعمان، وكوت ديفوار، والكويت، وليسوتو، وموريشيوس؛ يباراغوا: لخمسونالدورة ا
  الأردن، والبرازيل، والجزائر، وجزر القمر، وزمبابوي، وغرينادا، والكونغو، والنرويج؛: الدورة الحادية والخمسون 
  زر البهاما، وساموا، وغيانا، والمكسيك، ونيوزيلندا؛إندونيسيا، وبلغاريا، وجامايكا، وج: الدورة الثانية والخمسون 
ل، وشــيلي، وصــربيا، وغينيــا يتركمانــستان، وتوغــو، وجمهوريــة أفريقيـا الوســطى، وسيــش : الـدورة الثالثــة والخمــسون  

  .الاستوائية، وكوبا
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	1 - يتضمن هذا التقرير معلومات ذات صلة بعمل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. ويتضمن الفرع الثاني معلومات عن التطورات التي شهدها نظام حقوق الإنسان، بما في ذلك الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان، ومجلس الأمن، والجمعية العامة، ومجلس حقوق الإنسان. ويتصل الفرع الثالث بأساليب عمل اللجنة وغيرها من القضايا ذات الصلة. ويوفر الفرع الرابع معلومات عن التقارير التي ستنظر فيها اللجنة في دورات مقبلة وعن التقارير التي وردت إلى اللجنة ولكن لم يتقرر بعد موعد النظر فيها. وترد في المرفق الأول لهذا التقرير قائمة بالدول التي لم تصدق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو تنضم إليها. ويتضمن المرفق الثاني قائمة بالدول الأطراف التي قدمت تقاريرها ولكن لم تنظر فيها اللجنة بعد أو لم تحدد بعد موعدا للنظر فيها حتى 1 أيار/مايو 2011. 
	ثانيا - التطورات التي شهدها نظام حقوق الإنسان
	ألف - الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان
	2 - عقدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان دورتها الثامنة والتسعين في الفترة من 8 إلى 26 آذار/مارس 2010، ودورتها التاسعة والتسعين في الفترة من 12 إلى 30 تموز/يوليه 2010، ودورتها المائة في الفترة من 11 إلى 29 تشرين الأول/أكتوبر 2010، ودورتها الحادية بعد المائة في الفترة من 14 آذار/مارس إلى 1 نيسان/أبريل 2011. وخلال دورتها الثامنة والتسعين، وفي أعقاب المقرر الذي اتخذته في تشرين الأول/أكتوبر 2009 بتزويد الدول الأطراف بقوائم المسائل قيد المناقشة قبل تقديم التقارير، بدأت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مناقشة الطرائق العملية المتعلقة بالإجراء الجديد. كما واصلت اللجنة مناقشة مشروعها المنقح للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير، آخذة في اعتبارها المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة. وخلال دورتها المائة، استحدثت اللجنة مادة جديدة في نظامها الداخلي تتيح لها إمكانية أن تعلن عدم مقبولية الرسائل بوصفها تشكل إساءة لاستخدام الحق في تقديم البلاغات عندما يكون هناك تأخير طويل بين استنفاد وسائل الانتصاف المحلية وعرض القضية على اللجنة. وأتمت اللجنة كذلك القراءة الأولى لمشروع تعليقها العام 34 على المادة 19 (حرية الرأي والتعبير). وقد أعلن المشروع والتمست التعليقات عليه من الدول الأطراف وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة.
	3 - وخصصت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خلال دورتها الخامسة والأربعين، المعقودة في الفترة من 1 إلى 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، يوما لإجراء مناقشة عامة بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية وفقا للفقرة 2 من المادة 10 والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وكان يوم المناقشة العامة جزءا من العمل التحضيري المؤدي إلى صياغة تعليق عام على الحق في الصحة الجنسية والإنجابية. ووفر ذلك اليوم فرصة لتبادل الآراء وتجميع أفكار الممارسين والخبراء الأكاديميين بشأن هذا الموضوع بغية إذكاء فهم أعمق لمضمون هذه الحقوق تحديدا وما يترتب عليها من آثار. وتألف يوم المناقشة من أربعة أفرقة بشأن المواضيع التالية: تعاريف وعناصر الحق في الصحة الجنسية والإنجابية، والمسائل الشاملة لعدة قطاعات والفئات محور التركيز، والجوانب القانونية، والتزامات الدول الأطراف واستنتاجاتها. وشاركت في يوم المناقشة العامة دوبرافكا سيمونوفيتش، وهي إحدى أعضاء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وتكلمت عن خبرة اللجنة فيما يتعلق بالحق في الصحة الجنسية والإنجابية. 
	4 - وعقدت لجنة القضاء على التمييز العنصري دوراتها السادسة والسبعين والسابعة والسبعين والثامنة والسبعين في الفترات من 15 شباط/فبراير إلى 12 آذار/مارس 2010، ومن 2 إلى 27 آب/أغسطس 2010، ومن 14 شباط/فبراير إلى 11 آذار/مارس 2011، على التوالي. ونظرت اللجنة في حالة عدد من الدول الأطراف بموجب إجراءاتها المتعلقة بالإنذار المبكر والعمل العاجل، والتي ترمي إلى منع الانتهاكات الجسيمة للاتفاقية والتصدي لها. كما عقدت اللجنة مناقشة مواضيعية بشأن التمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي في دورتها الثامنة والسبعين في إطار السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي. كما ناقشت اللجنة أساليب عملها وقررت في دورتها السادسة والسبعين أنها لن ترسل من الآن فصاعدا قوائم بالمسائل التي تتطلب ردا، ولكنها ستحيل إلى الدولة الطرف المعنية قائمة قصيرة بالمواضيع بغية توجيه وتركيز الحوار بين الوفد واللجنة أثناء النظر في تقرير الدولة الطرف. ولا تتطلب قائمة المواضيع هذه ردودا خطية.
	5 - وعقدت لجنة مناهضة التعذيب دورتيها الخامسة والأربعين والسادسة والأربعين في الفترتين من 1 إلى 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ومن 9 أيار/مايو إلى 3 حزيران/يونيه 2011، على التوالي. واعتمدت لجنة مناهضة التعذيب، شأنها شأن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إجراء اختياريا لتقديم التقارير يكون متاحا للدول الأطراف، تحال بموجبه القضايا والمسائل إلى الدولة الطرف المعنية قبل تقديم تقريرها الدوري وتشكل الردود على قائمة القضايا هذه تقرير الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. وكان من رأي اللجنة أنها بإقرارها لهذا الإجراء الجديد، ستساعد الدول الأطراف في إعداد تقارير مركزة، وستوفر توجيهات فيما يتعلق بإعداد التقارير ومضمونها، وستيسر عملية تقديم التقارير من جانب الدول الأطراف، وستعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بأسلوب يتسم بالفعالية وحسن التوقيت. إلا أن هذا الإجراء الجديد يتطلب أيضا أن يتم النظر في التقارير في غضون أقصر فترة زمنية ممكنة بعد ورودها إلى اللجنة، وإلا فإن القيمة المضافة من الإجراء ستنتفي، نظرا لأنه سيتعين إقرار قوائم جديدة من القضايا لاستكمال المعلومات المقدمة. وقد استخدمت لجنة مناهضة التعذيب هذا الإجراء فيما يتعلق بـ 75 دولة من الدول الأطراف.
	6 - وعقب التصديق الخمسين على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضرور المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قِبَل سويسرا في 24 أيلول/سبتمبر 2009، زاد عدد الخبراء المستقلين في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من 10 إلى 25 خبيرا.
	7 - وعقدت لجنة حقوق الطفل دورتها الرابعة والخمسين في الفترة من 25 أيار/مايو إلى 11 حزيران/يونيه 2010. وناقشت اللجنة الحاجة إلى تخفيض طول الملاحظات الختامية وتحسين تحديد الشواغل والتوصيات ذات الأهمية. وقررت تحديد طول الردود على قوائم القضايا بـ 30 صفحة بالنسبة لاتفاقية حقوق الطفل و 15 صفحة بالنسبة للبروتوكولين الاختياريين للاتفاقية. كما قررت بيان هذه الحدود على عدد الصفحات على قوائم القضايا ذاتها. وبالاضافة إلى ذلك، قررت اللجنة “تقديم” انعقاد الفريق العامل لما قبل الدورة بحيث يكون باستطاعتها إحالة قوائم القضايا والمسائل قبل انعقاد الدورة التي سيتم فيها النظر في تقرير الدولة الطرف المعنية بدورتين (بدلا من دورة واحدة).
	8 - وعقدت اللجنة دورتها الخامسة والخمسين في الفترة من 13 أيلول/سبتمبر إلى 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010، وواصلت مناقشاتها بشأن ثلاثة تعليقات عامة. واعتمدت مبادئها التوجيهية الخاصة بالمعاهدات تحديدا والمتعلقة بتقديم التقارير والتي تهدف إلى: (أ) تكملة المبادئ التوجيهية المتعلقة بوضع وثيقة أساسية موحدة على النحو المتوخى بالنسبة لجميع الهيئات المنشأت بمعاهدات؛ (ب) إدماج التقارير والمعلومات المتعلقة بتنفيذ أي من البروتوكولين الاختياريين أو كليهما في التقارير المقدمة بموجب الاتفاقية بالنسبة لجميع الدول الأطراف في الاتفاقية. وبالنسبة للدول الأطراف التي يتأخر تقديم تقاريرها، ستواصل اللجنة السماح بتجميع التقارير الدورية. وفي حالة تقديم تقرير تتجاوز صفحاته الحدود المقررة، سيُطلب من الدولة الطرف إعادة النظر في تقريرها وإعادة تقديمه لاحقا وفقا للمبادئ التوجيهية السالفة الذكر.
	9 - وعقدت اللجنة دورتها السادسة والخمسين في الفترة من 17 كانون الثاني/يناير إلى 4 شباط/فبراير 2011. وخلال تلك الدورة، ناقشت اللجنة سبل ووسائل تحسين عملها، ولا سيما تلك المتصلة بالنظر في العدد الكبير من التقارير الواردة، وفي ضوء عدد التقارير المقرر تقديمها بموجب الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين. وعقدت اللجنة اجتماعا غير رسمي مع الدول الأطراف لمناقشة مختلف القضايا المتصلة بأساليب عملها، ولا سيما فيما يتعلق بمتابعة الملاحظات الختامية للجنة وبتعزيز نظام الهيئات المنشأة بمعاهدات.
	10 - وعقدت اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين دورتها الثالثة عشرة في الفترة من 22 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 3 كانون الأول/ديسمبر 2010. وخلال تلك الدورة، ناقشت اللجنة أساليب عملها وتنسيق أساليب عمل الهيئات المنشأة بمعاهدات. وقد زادت عضوية اللجنة من 10 أعضاء إلى 14 عضوا نتيجة للتصديق الحادي والأربعين، من جانب نيجيريا، في 27 تموز/يوليه 2009، على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
	11 - وخلال الفترة من 4 إلى 8 تشرين الأول/أكتوبر 2010، عقدت الدورة الرابعة للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وناقشت اللجنة أساليب عملها، وكرست يومها المخصص للمناقشة العامة وهو 7 تشرين الأول/أكتوبر 2010 للمادة 9 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تتناول مسألة التسهيلات المتعلقة بهم. وكان القصد من المناقشة هو تزويد الدول الأطراف وغيرها من الأطراف الفاعلة بمزيد من التوجيهات الشاملة فيما يتعلق بالتزاماتها بموجب المادة، التي تقضي بأنه يتعين على الدول الأطراف أن تتخذ جميع التدابير الملائمة لكفالة أن تتوفر للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية الوصول إلى البيئة المادية ووسائل المواصلات والمعلومات والاتصالات، وغيرها من المرافق والخدمات المفتوحة أو المتاحة أمام عامة الجمهور.
	12 - وبدخول الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري حيز النفاذ في 23 كانون الأول/ديسمبر 2010، يجري حاليا تلقي ترشيحات للانتخابات المقبلة لعضوية اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري.
	13 - وفي إطار مبادرة تعزيز الهيئات المنشأة بمعاهدات، نظمت مفوضية حقوق الإنسان في 29 كانون الثاني/يناير 2011، مشاورة مشتركة بين لجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة لتحديد الخيارات المتاحة لمستقبل عملهما وعمل نظام الهيئات المنشأة بمعاهدات ككل، بما في ذلك عن طريق معالجة أساليب عملها. وفي 9 نيسان/أبريل 2011، نظمت مفوضية حقوق الإنسان المنتجع الثالث بشأن أساليب العمل وتعزيز الهيئات المنشأة بمعاهدات لأعضاء الهيئات المنشأة بمعاهدات، حضره أعضاء اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين واللجنة المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة.
	باء - الاجتماعان العاشر والحادي عشر المشتركان بين لجان الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان والاجتماع الثاني والعشرون لرؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان
	14 - عُقد الاجتماعان العاشر والحادي عشر المشتركان بين لجان الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان في الفترة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 2 كانون الأول/ديسمبر 2009، والفترة من 28 إلى 30 حزيران/يونيه 2010، على التوالي. وعُقد الاجتماع الثاني والعشرون لرؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان في 1 و 2 تموز/يوليه 2010 في بروكسل، عملا بقرار الجمعية العامة 49/178. 
	15 - وعُقد اجتماع الرؤساء لأول مرة خارج جنيف، بهدف تقريب الهيئات المنشأة بمعاهدات من مستوى التنفيذ والتوعية بعملها على الصعيد الإقليمي من أجل تقوية الروابط وتعزيز أوجه التآزر بين الآليات والمؤسسات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. ونظر الرؤساء في متابعة توصيات الاجتماع الحادي والعشرين واستعرضوا التطورات المتصلة بعمل الهيئات المنشأة بمعاهدات. واجتمع الرؤساء أيضا مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بما فيها المفوضية الأوروبية، والبرلمان الأوروبي، ومجلس الاتحاد الأوروبي، فضلا عن وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية. وبالاضافة إلى ذلك، اجتمع الرؤساء مع مؤسسات مجلس أوروبا، بما فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، لمناقشة مدى انطباق معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على الإجراءات المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، ودور الاتحاد الأوروبي في تعزيز تنفيذ ومتابعة التوصيات الصادرة عن هيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة.
	16 - ونظر الرؤساء في التقريرين المتعلقين بالاجتماعين العاشر والحادي عشر المشتركين بين لجان الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان. ويرد تقرير الرؤساء، بما في ذلك توصياتهم، فضلا عن تقريري الاجتماعين العاشر والحادي عشر المشتركين بين لجان الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان في مذكرة الأمين العام بشأن التنفيذ الفعال للصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك التزامات تقديم التقارير بمقتضى تلك الصكوك (A/65/190). وشمل بعض المقررات والتوصيات الأكثر صلة بالموضوع تشجيع الاتحاد الأوروبي على أن يحرص بصورة منهجية على تعميم مراعاة القانون الدولي لحقوق الإنسان وتوصيات هيئات الأمم المتحدة المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان في سياساته وقوانينه؛ وتشجيع محكمة العدل الأوروبية على الرجوع إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان وتوصيات هيئات الأمم المتحدة المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان، حسب الاقتضاء؛ وتشجيع الاتحاد الأوروبي على تسهيل تنفيذ توصيات هيئات الأمم المتحدة المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الأقاليم الخارجة عن الاتحاد الأوروبي؛ وتشجيع التعاون بين هيئات الأمم المتحدة المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في المسائل ذات الصلة بالإجراءات وأساليب العمل والاختصاص. وأخيرا، أيد الاجتماع نقاط الاتفاق التي انبثق عنها الاجتماعان العاشر والحادي عشر المشتركان بين لجان الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان.
	17 - وخلص الاجتماع العاشر المشترك بين اللجان إلى عدد من نقاط الاتفاق، بما في ذلك ما يلي:
	(أ) أعاد تأكيد توصيته السابقة بإنشاء فريق عامل يعنى بالمتابعة، يتألف من المقررين المعنيين بمتابعة الملاحظات الختامية والمقررين المعنيين بمتابعة البلاغات الفردية في كل هيئة من هيئات المعاهدات، إذا انطبق ذلك، أو الأعضاء المسؤولين عن أنشطة المتابعة. وأوصى الاجتماع أيضا بأن يقسم الفريق العامل إلى فريقين فرعيين، يعنى أحدها بمتابعة الملاحظات الختامية والتحقيقات والزيارات، ويعنى الآخر بمتابعة البلاغات الفردية، وبأن يجتمع الفريقان الفرعيان بالتوازي مرة في السنة من أجل تيسير التفاعل بينهما؛
	(ب) أوصى الاجتماع بإنشاء أفرقة عاملة مواضيعية أخرى حسبما تقرر؛
	(ج) أوصى بأن يعقد الاجتماع المشترك بين اللجان مرة في السنة، بمشاركة رؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان، بوصفهم أعضاء بحكم مناصبهم لذلك الغرض، وعضو إضافي واحد من كل هيئة من هيئات المعاهدات؛
	(د) أوصى الاجتماع بإدراج بند دائم في جدول أعماله، هو تعزيز منظومة هيئات المعاهدات عن طريق تحسين أساليب عمل تلك الهيئات ومواءمتها؛
	(هـ) اتفق الاجتماع على أن تشكل إجراءات المتابعة جزءا لا يتجزأ من إجراءات الإبلاغ وجانبا هاما من العمل الذي تضطلع به هيئات المعاهدات من أجل ضمان متابعة الملاحظات الختامية متابعة فعالة. كما أصدر توصيات بشأن إجراءات تلك المتابعة وطرائقها؛
	(و) طلب الاجتماع إلى الأمانة أن تقوم بإعداد ورقة معلومات أساسية بشأن مدى تقارب وتباعد إجراءات متابعة البلاغات الفردية لهيئات المعاهدات، وتقديم تلك الورقة إلى الفريق الفرعي المقترح المعني بمتابعة البلاغات الفردية؛
	(ز) أوصى الاجتماع بأن تنشر المقررات والآراء المتعلقة بالبلاغات الفردية على نحو منتظم ومنهجي وأن تعمم على نطاق واسع من أجل تحسين مشاركة مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية والمجتمع المدني في تشجيع الدول الأطراف على تنفيذ مقررات هيئات المعاهدات وآرائها؛
	(ح) أوصى الاجتماع بأن تمكن هيئات المعاهدات من إجراء استقصاءات للنظر في جدوى وضرورة إنشاء إجراء للمتابعة يتعلق تحديدا بإجراء الاستقصاء.
	18 - وتشمل نقاط الاتفاق ذات الصلة التي تقررت في الاجتماع الحادي عشر المشترك بين اللجان ما يلي:
	(أ) أكد الاجتماع مجددا ضرورة أن تظل أساليب عمل هيئات المعاهدات بندا دائما على جدول أعمال الاجتماع المشترك بين اللجان؛
	(ب) لاحظ الاجتماع باهتمام إجراءات الإبلاغ الاختياري التي اعتمدتها لجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بحقوق الإنسان فيما يتعلق بقوائم المسائل التي تُعد قبل تقديم التقارير. وشجع الاجتماع جميع هيئات المعاهدات على النظر فيما إذا كانت تلك الإجراءات يمكن أن تنطبق عليها، وأوصى بضرورة أن تقدم لجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بحقوق الإنسان تقريريهما بشأن خبراتهما في تنفيذ تلك الإجراءات إلى الاجتماع الثاني عشر المشترك بين اللجان؛
	(ج) أوصى الاجتماع بأن تقوم كل هيئة من هيئات المعاهدات باستكشاف سُبل الحد من طول ملاحظاتها الختامية بغية تحقيق مزيد من الكفاءة والتأثير دون المساس بنوعية تلك الملاحظات أو ممارسة هيئة المعاهدات المعنية لولايتها في مجال الرصد؛
	(د) أوصى الاجتماع بأن تأخذ هيئات المعاهدات بعين الاعتبار ملاحظاتها الختامية السابقة، فضلا عن أية معلومات للمتابعة تكون قد قُدمت أو لا تزال لم تقدم بعد، وكذلك وجهات النظر والمقررات والآراء المعتمدة في إطار إجراءات الشكاوى الفردية، إن وجدت، وذلك عند صياغة قوائم المسائل قبل تقديم التقارير والملاحظات الختامية؛
	(هـ) رحب الاجتماع بالمبادرة المقدمة من لجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والخاصة بإعداد تعليق عام مشترك؛
	(و) أوصى الاجتماع بأن تشدد جميع هيئات المعاهدات في ملاحظاتها الختامية على ضرورة أن تحترم الدول الأطراف الحدود المقررة الخاصة بعدد صفحات التقارير، وطلب من الأمانة كفالة تطبيق تلك الحدود، بما في ذلك إحالة الشواغل التي أعربت عنها خدمات المؤتمرات إلى جميع الدول الأطراف، وذلك عن طريق مذكرة شفوية تطلب من الدول الأطراف التي لا تفي تقاريرها بهذه الشروط أن تعيد النظر في تقاريرها وأن تعيد تقديمها لاحقا وفقا للمبادئ التوجيهية المقررة؛
	(ز) اتفق أيضا الاجتماع الحادي عشر المشترك بين اللجان والمشاركون في الاجتماع السنوي السابع عشر للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة على ما يلي:
	‘1’ أوصى الاجتماع المشترك باتباع نهج أكثر انتظاما في متابعة التوصيات الصادرة عن كل من هيئات الإجراءات الخاصة وهيئات المعاهدات، وبخاصة عن طريق التبادل المنتظم للمسائل ذات الأولوية لكل من الجهتين فيما يتصل بالمسائل القطرية والمواضيعية؛
	‘2’ أوصى الاجتماع المشترك كذلك باتباع أسلوب أكثر منهجية في الإحالة المرجعية المتبادلة للتوصيات الصادرة عن هيئات الإجراءات الخاصة وهيئات المعاهدات وتعزيز تلك التوصيات. وعلى وجه التحديد، يمكن أن تؤخذ توصيات هيئات الإجراءات الخاصة والدعوات للقيام بزيارات قطرية في الاعتبار وأن يُشار إليها في الملاحظات الختامية لهيئات المعاهدات. وبالمثل، ينبغي أن يقوم المكلفون بولايات بتعزيز مرجعية توصيات ومقررات هيئات المعاهدات ومتابعة تلك التوصيات والمقررات في تقاريرهم وزياراتهم القطرية. كما جرى التشديد على ضرورة أن تكون التوصيات محددة وقابلة للقياس وممكنة التحقيق وواقعية ومرتبطة بجدول زمني لكي يتسنى تعزيز المتابعة؛
	‘3’ أوصى الاجتماع المشترك بأن يتفاعل مقرروا هيئات المعاهدات بصورة منتظمة مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة. كما أوصي بعقد اجتماع مشترك بين كل من الفريق العامل المعني بالمتابعة التابع للاجتماع المشترك بين اللجان وهيئات الإجراءات الخاصة، في كانون الثاني/يناير 2011، من أجل استكشاف سُبل ووسائل تعزيز نهج منسق للمتابعة. وأوصي بضرورة قيام المكلفين بولايات خاصة ببلدان معينة أو بولايات مواضيعية، عند الاقتضاء، بتقديم إحاطات إلى هيئات المعاهدات في سياق الاستعراضات القطرية.
	19 - وعقد الفريق العامل المعني بالمتابعة والتابع للاجتماع المشترك بين اللجان اجتماعا في الفترة من 12 إلى 14 كانون الثاني/يناير 2011. وستعرض نقاط الاتفاق على الاجتماع الثاني عشر المشترك بين اللجان للموافقة عليها في حزيران/يونيه 2011. وتقسم نقاط الاتفاق المتفق عليها إلى متابعة الملاحظات الختامية والاستفسارات والزيارات؛ ومتابعة الشكاوى الفردية. وفيما يتعلق بمتابعة الملاحظات الختامية والاستفسارات والزيارات، أصدر الفريق العامل عددا من التوصيات، تشمل ما يلي:
	(أ) أوصى الفريق العامل بأن تضع هيئات المعاهدات إجراء خطيا للمتابعة وأن تشمل تلك المبادئ التوجيهية الإجرائية العناصر التالية: سُبل لتفاعل اللجنة مع أصحاب المصلحة؛ وإجراءات لتحديد متى تعتبر توصيات المتابعة قد نفذت تنفيذا تاما؛ وإطار زمني لطلب المعلومات المتعلقة بالمتابعة؛ ووسائل للتنسيق بين مقرر المتابعة والمقرر القطري؛ وأساليب لتقييم المعلومات الواردة تقييما وصفيا؛ وكيفية النظر إلى المتابعة في سياق أساليب العمل الأخرى، بما في ذلك إجراء الإنذار المبكر والعمل العاجل وقوائم القضايا قبل تقديم التقارير حيثما يقتضي الأمر؛
	(ب) أوصى الفريق العامل كذلك بأن تضع اللجان حدا لعدد التوصيات العاجلة و/أو ذات الأولوية التي يتم تحديدها بعدد يتراوح بين توصيتين وأربع توصيات لكي يظل الإجراء مركزا؛
	(ج) بغية زيادة تعزيز فعالية إجراء المتابعة، أوصى الفريق العامل بأن تنظر هيئات المعاهدات في صياغة معايير واضحة لاختيار التوصيات لكي يتسنى تيسير تحديدها، ومن قبيل ذلك مثلا جدواها ومدى إلحاحيتها؛ 
	(د) وافق الفريق العامل على أن تحال إلى الدولة الطرف رسائل التذكير المتعلقة بمعلومات المتابعة التي تأخر موعد تقديمها بعد انتهاء الموعد النهائي لتقديم تلك المعلومات بشهرين ومرة أخرى بعد أربعة أشهر إذا كانت تلك المعلومات ما زالت متأخرة. وإذا لم ترد المعلومات في غضون ستة أشهر، اتفق على أن تجتمع هيئة المعاهدات المعنية مع ممثلي الدولة الطرف؛
	(هـ) أوصى الفريق العامل بأن تنظر جميع اللجان المعنية في وضع مبادئ توجيهية للدول الأطراف بغية تيسير إعداد ردود المتابعة وتشجيع الدول الأطراف على تقديم ردود متابعة موجزة ومركزة لكفالة ترجمتها في موعد أنسب؛
	(و) أوصى الفريق العامل أيضا بأن تعزز اللجان المعنية جهودها لزيادة درجة وضوح إجراء المتابعة بحيث يكفل ورود مدخلات منهجية من أصحاب المصلحة ذوي الصلة، بما في ذلك الأفرقة القطرية للأمم المتحدة، والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة ذوي الصلة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمجتمع المدني، وأن تعزز جهودها كذلك للتواصل بصورة منهجية مع شركاء الأمم المتحدة، بما في ذلك الوكالات المتخصصة، والوجود الميداني، والأفرقة القطرية؛ 
	(ز) ناقش الفريق العامل الاقتراح المتعلق بهيكلة الملاحظات الختامية حول نواتج آنية ومتوسطة الأجل وطويلة الأجل بغية تيسير تنفيذ توصيات هيئة المعاهدات على الصعيد الوطني؛
	(ح) أوصى الفريق العامل بأن تقوم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتقييم جدوى تنظيم وتمويل حلقات عمل إقليمية بشأن المتابعة، فضلا عن إمكانية القيام بزيارات موقعية للمتابعة؛
	(ط) فيما يتعلق بالاستفسارات، أوصى الفريق العامل بضرورة متابعة استفسارات هيئات المعاهدات، لدى إنجازها وحيثما يقتضي الأمر، وذلك في إطار نظام تقديم التقارير الدورية، بما في ذلك في قوائم المسائل المطروحة والملاحظات الختامية.
	20 - كما أصدر الفريق العامل المعني بالمتابعة والتابع للاجتماع المشترك بين اللجان عددا من التوصيات فيما يتعلق بالشكاوى الفردية، بما في ذلك ما يلي:
	(أ) أوصى الفريق العامل بأن يتم وضع مبادئ توجيهية إجرائية موحدة بغرض تكملة النظام الداخلي القائم والممارسات المتبعة حاليا بشأن متابعة ومواءمة إجراء المتابعة لجميع اللجان؛
	(ب) أوصى الفريق العامل بأن تواصل اللجان النظر في سُبل زيادة تحسين توصياتها المتعلقة بوسائل الانتصاف للدول الأطراف بغية تحسين التنفيذ، وأوصى أيضا بضرورة بذل جهود لكفالة اتساق اختصاص كل لجنة في وسائل الانتصاف الموصى بها؛
	(ج) أوصى الفريق العامل أيضا بأن توفر جميع اللجان في الجزء المتعلق بالتنفيذ من مقرراتها الأساس الذي تُطلب بناء عليه معلومات المتابعة؛ كما أوصى بأن تنظر جميع اللجان في تمديد الموعد النهائي للردود من 90 إلى 180 يوما، ما عدا في حالات الطوارئ؛
	(د) أوصى الفريق العامل بإتخاذ تدابير لكفالة تخصيص وقت كاف لمناقشة تقارير المتابعة؛
	(هـ) أصدر الفريق العامل أيضا عددا من التوصيات لزيادة إبراز إجراء المتابعة، بما في ذلك مناقشة تقارير المتابعة واعتمادها في جلسة علنية ونشر التقارير على الموقع الشبكي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمجرد اعتمادها.
	جيم - مجلس الأمن
	21 - اتخذ مجلس الأمن القرار 1960 (2010) الذي أكد فيه مجددا التزامه بتنفيذ القرارات 1325 (2000)، و 1612 (2005)، و 1674 (2006)، و 1820 (2008)، و 1882 (2009)، و 1888 (2009)، و 1889 (2009)، و 1894 (2009)، تنفيذا متواصلا وتاما ومتآزرا، وذلك فيما يتعلق بمسألة العنف الجنسي في حالات النزاع المسلح، ولا سيما العنف الموجه ضد المرأة والطفل. وأعرب مجلس الأمن في القرار عن قلقه إزاء بطء التقدم المحرز فيما يتعلق بالمسألة، وكرر الإعراب عن قلقه البالغ لأنه، رغم إدانته المتكررة للعنف الموجه ضد المرأة والطفل في حالات النزاع المسلح، بما في ذلك العنف الجنسي، ورغم الدعوات التي وجهها إلى جميع أطراف النزاعات المسلحة بالكف عن هذه الأعمال، فإن هذه الأعمال لا تزال ترتكب، بل وأضحت في بعض الحالات ترتكب بشكل منهجي وواسع النطاق. وكرر مجلس الأمن، في جملة أمور، مطالبته جميع الأطراف في النزاعات المسلحة بوقف جميع أعمال العنف الجنسي وقفا كاملا وفوريا وأهاب بأطراف النزاعات المسلحة قطع وتنفيذ التزامات محددة لمكافحة العنف الجنسي تكون ذات أطر زمنية محددة وتشمل إصدار أوامر واضحة عبر التسلسلات القيادية تحظر العنف الجنسي، والنص على حظر العنف الجنسي في مدونات قواعد السلوك وأدلة العمليات العسكرية الميدانية أو ما يعادلها. وأهاب كذلك بتلك الأطراف قطع وتنفيذ التزامات محددة للتحقيق في الاعتداءات المزعومة في الوقت المناسب لمساءلة الجناة، وطلب من الأمين العام أن يتتبع ويرصد تنفيذ تلك الالتزامات من قِبَل أطراف النزاعات المسلحة.
	22 - وسلم مجلس الأمن في القرار ذاته بأن الدول تتحمل المسؤولية الأساسية عن احترام حقوق الإنسان وكفالتها لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها على النحو المنصوص عليه في أحكام القانون الدولي؛ وأكد من جديد أن أطراف النزاعات المسلحة تتحمل المسؤولية الأساسية عن اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لكفالة حماية المدنيين؛ وأشار إلى أن القانون الإنساني الدولي يشمل النساء والأطفال بحماية عامة باعتبارهم من السكان المدنيين خلال النزاعات المسلحة ويشملهم بحماية خاصة نظرا لإمكانية تعرضهم للخطر أكثر من غيرهم؛ وأكد من جديد أن وضع حد للإفلات من العقاب أمر أساسي للمجتمعات إذا أرادت أن تتجاوز محنة الانتهاكات المرتكبة في الماضي وأن تمنع وقوع الانتهاكات في المستقبل وأن آليات العدالة والمصالحة قد لا يقتصر أثرها على تعزيز المسؤولية الفردية عن الجرائم الجسيمة، بل يمكن أيضا أن تعزز السلام والحقيقة والمصالحة وحقوق الضحايا. كما أكد المجلس من جديد على أن من شأن اتخاذ خطوات فعالة لمنع حدوث أعمال العنف الجنسي والتصدي لها أن يسهم إسهاما كبيرا في صون السلم والأمن الدوليين.
	23 - كما اتخذ مجلس الأمن العديد من القرارات التي تخص بلدانا بعينها والتي تشمل الإشارة، في جملة أمور، إلى المساواة بين الجنسين؛ والتمييز القائم على أساس نوع الجنس؛ والعنف الجنسي والجنساني، والإفلات من العقاب؛ والعدالة وحماية حقوق الإنسان، مع التركيز بصفة خاصة على حقوق المرأة والطفل. (انظر على سبيل المثال قرارات مجلس الأمن 1933 (2010)، و 1946 (2010)، و 1975 (2011) بشأن كوت ديفوار؛ و 1945 (2010) بشأن السودان؛ و 1952 (2010) بشأن جمهورية الكونغو الديموقراطية؛ و 1959 (2010) بشأن بوروندي؛ و 1974 (2011) بشأن أفغانستان). كما أشار المجلس إلى قراراته السابقة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن (القرارات 1325 (2000)، و 1820 (2008)، و 1888 (2009)، و 1889 (2009))؛ وإلى حماية المدنيين في النزاع المسلح، ولا سيما المرأة والطفل (القراران 1674 (2006) و 1894 (2009)).
	دال - الجمعية العامة
	24 - اتخذت الجمعية العامة أيضا عددا من القرارات التي لها صلة باللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. ففي 18 كانون الأول/ديسمبر 2009، اتخذت الجمعية العامة القرار 64/140 بشأن تحسين حالة المرأة في المناطق الريفية، أشارت فيه إلى ما حظيت به مشاكل المرأة الريفية من أهمية في استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، والوثائق الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وأشارت الجمعية كذلك إلى إعلان الأمم المتحدة للألفية، الذي أعربت فيه الدول الأعضاء عن جملة أمور منها تصميمها على تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، باعتبارهما وسيلتين فعالتين لمكافحة الفقر والجوع والمرض ولحفز التنمية المستدامة، وإلى الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005، التي أعربت فيها الدول الأعضاء أيضا عن تصميمها على تعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز السائد بين الجنسين. وسلمت الجمعية في القرار بما تضطلع به النساء الريفيات من دور وإسهام حاسمين في تعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحسين مستوى الأمن الغذائي والقضاء على الفقر في الأرياف، وما تقدمه النساء الريفيات المسنات من إسهامات في الأسرة والمجتمع فيما يتعلق بما يلقى على عاتقهن من مسؤوليات رعاية الأطفال والأسر المعيشية والأعمال الزراعية.
	25 - وحثت الجمعية الدول الأعضاء على أن تواصل، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني، بذل جهودها من أجل تنفيذ نتائج المؤتمرات ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة وكفالة متابعتها على نحو متكامل ومنسق، وأن تولي أهمية أكبر لتحسين حالة النساء الريفيات باتخاذ عدد من التدابير، منها: مواصلة تمكين المرأة الريفية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ودعم مشاركتها الكاملة وعلى قدم المساواة مع الرجل في اتخاذ القرارات على جميع المستويات، بطرق منها العمل الإيجابي، عند الاقتضاء؛ وإدراج منظور جنساني في وضع وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات والبرامج الإنمائية؛ وتعزيز الجهود لتلبية الاحتياجات الأساسية للمرأة الريفية عن طريق تعزيز إمكانية توفير الهياكل الأساسية البالغة الأهمية والوصول إليها واستخدامها في الأرياف، والبرامج التعليمية وبرامج محو الأمية والتدابير المتعلقة بالصحة والدعم الاجتماعي، في مجالات عدة منها الصحة الجنسية والإنجابية؛ وتنفيذ سياسات وطنية تعزز وتحمي تمتع النساء والفتيات الريفيات بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتهيئة بيئة لا تجيز انتهاكات حقوقهما، بما في ذلك العنف العائلي والعنف الجنسي وكل أشكال العنف الأخرى القائمة على أساس نوع الجنس؛ وكفالة أن تمنح القوانين المرأة الريفية الحقوق الكاملة والمتساوية في تملك واستئجار الأراضي وغيرها من العقارات، بطرق منها الحق في الميراث. وأهاب القرار أيضا بالدول الأعضاء أن تراعي الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والمتعلقة بتقاريرها إلى اللجنة، عند وضع السياسات والبرامج التي تركز على تحسين حالة المرأة الريفية.
	26 - وفي التاريخ ذاته، اتخذت الجمعية العامة القرار 64/141 بشأن متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والتنفيذ التام لإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة. ومن بين أمور أخرى، سلمت الجمعية العامة في القرار بأن تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ووفاء الدول الأطراف بالالتزامات المترتبة عليها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يعزز بعضها بعضا فيما يتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ورحبت في هذا الصدد بإسهامات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في تشجيع تنفيذ منهاج العمل ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين، ودعت الدول الأطراف في الاتفاقية إلى إدراج معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز التنفيذ على الصعيد الوطني في تقاريرها المقدمة إلى اللجنة بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وأهابت الجمعية أيضا بالدول الأطراف، في جملة أمور، أن تتقيد تقيدا تاما بالالتزامات المترتبة عليها بموجب الاتفاقية وأن تراعي الملاحظات الختامية، وكذلك التوصيات العامة للجنة، وحثت كذلك الدول الأطراف على النظر في الحد من نطاق أي تحفظات تبديها على الاتفاقية، وتوخي أكبر قدر ممكن من الدقة والإيجاز في إبداء أي تحفظات عليها، واستعراض هذه التحفظات بشكل منتظم بهدف سحبها بما يكفل عدم وجود أي تحفظ لا يتسق مع الهدف والقصد من الاتفاقية. وبالاضافة إلى ذلك، ناشدت الجمعية الدول الأعضاء التي لم تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها بعد على النظر في القيام بذلك، وأهابت بالدول الأعضاء التي لم توقع البروتوكول الاختياري وتصدق عليه أو تنضم إليه بعد أن تنظر في القيام بذلك.
	27 - وفي القرار 64/172، المتعلق بالحق في التنمية، أقرت الجمعية العامة، في جملة أمور، بأهمية دور المرأة وحقوقها وتطبيق منظور جنساني، باعتبار ذلك مسألة شاملة لعدة جوانب في عملية إعمال الحق في التنمية، ولاحظت بوجه خاص العلاقة الإيجابية القائمة بين تعليم المرأة ومشاركتها على قدم المساواة في الأنشطة المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمجتمع المحلي وتعزيز الحق في التنمية.
	28 - وفي القرار 64/178، رحبت الجمعية العامة بالخطوات التي اتخذتها الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، ومختلف المكلفين بولايات خاصة، ووكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المعنية والمنظمات الحكومية المعنية، كل في حدود ولايته، وكذلك المجتمع المدني، للتصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص الجسيمة، وشجعتها على مواصلة القيام بذلك وعلى تبادل معارفها وأفضل ممارساتها على أوسع نطاق ممكن.
	29 - وفي 21 كانون الأول/ديسمبر 2009، اتخذت الجمعية العامة القرار 64/217 المتعلق بدور المرأة في التنمية، أهابت فيه بالدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة وغيرها المنظمات الدولية والإقليمية، كل في إطار ولايته، وجميع قطاعات المجتمع المدني، الالتزام التام بتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين. وسلمت الجمعية أيضا بالروابط المتداعمة القائمة بين المساواة بين الجنسين والقضاء على الفقر. وحثت الدول الأعضاء على اتخاذ التدابير التالية:
	(أ) الإسراع ببذل مزيد من الجهود من أجل زيادة عدد النساء اللاتي يشاركن في عملية صنع القرار وبناء قدرتهن باعتبارهن عوامل للتغيير، وتمكين المرأة لتشارك مشاركة نشطة وفعلية في وضع وتنفيذ وتقييم سياسات واستراتيجيات وبرامج وطنية للتنمية و/أو للقضاء على الفقر؛
	(ب) القيام، مع المنظمات غير الحكومية ومنظومة الأمم المتحدة بتسريع وتيرة جهودها الرامية إلى زيادة عدد النساء في هيئات اتخاذ القرارات الاقتصادية، في الوزارات الحكومية المعنية وفي المنظمات الدولية ومجالس إدارة الشركات والقطاع المصرفي؛
	(ج) إدراج منظور جنساني في تصميم الاستراتيجيات الإنمائية والسياسات البيئية الوطنية وتنفيذها ورصدها وتقييمها والإبلاغ عنها؛
	(د) مواصلة زيادة تمثيل المرأة ومشاركتها في عملية صنع القرارات الحكومية في مجالات السياسة الإنمائية حتى يتسنى ضمان مراعاة أولويات المرأة واحتياجاتها وإسهاماتها، بوسائل منها إتاحة فرص الحصول على التدريب ووضع تدابير ترمي إلى التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمهنية والقضاء على القوالب النمطية الجنسانية في عمليات التوظيف والترقية؛
	(هـ) إجراء تحليل جنساني لقوانين ومعايير العمل الوطنية ووضع سياسات ومبادئ توجيهية مراعية للاعتبارات الجنسانية بشأن الممارسات في مجال العمالة، وذلك استنادا إلى الصكوك الدولية، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
	30 - وأعربت الجمعية العامة عن بالغ قلقها إزاء تفشي العنف ضد المرأة، وسلمت بأن العنف ضد النساء والفتيات يمثل إحدى العقبات التي تحول دون تحقيق أهداف المساواة والتنمية والسلام وبأن الفقر وانعدام تمكينهن السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وكذلك تهميشهن، ربما تكون نتيجة لاقصائهن من السياسات الاجتماعية والمزايا المتعلقة بالتنمية المستدامة ويمكن أن تزيد من خطر تعرضهن للعنف.
	31 - وأخيرا، في القرار 64/173 المتعلق بتعزيز التوزيع الجغرافي العادل في عضوية الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، سلمت الجمعية العامة بأهمية إيلاء الاعتبار في عضوية الهيئات المنشأة بموجب معاهدات للتوزيع الجغرافي العادل والتوازن بين الجنسين وتمثيل النظم القانونية الرئيسية. وأعربت الجمعية عن القلق إزاء اختلال التوازن الإقليمي في التكوين الحالي لعضوية بعض الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، ولاحظت أن الوضع القائم يميل إلى المساس بانتخاب خبراء من بعض المجموعات الإقليمية، ولا سيما مجموعة الدول الأفريقية ومجموعة الدول الآسيوية ومجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ومجموعة دول أوروبا الشرقية. وفي هذا الصدد، شجعت الجمعية الدول الأطراف في صكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أن تنظر في اتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة هذه المسألة، وأن تتخذها، بما فيها إمكانية وضع نظم لتوزيع الحصص حسب المناطق الجغرافية بغرض انتخاب أعضاء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، وأن تدرج هذه المسألة في جدول أعمال كل اجتماع و/أو مؤتمر للدول الأطراف في تلك الصكوك من أجل فتح باب النقاش بشأن الوسائل والأساليب اللازمة لكفالة التوزيع الجغرافي العادل في عضوية الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان. كما طلبت الجمعية إلى رؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان أن ينظروا في اجتماعهم المقبل في مضمون القرار وأن يقدموا عن طريق مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان توصيات محددة لتحقيق هدف التوزيع الجغرافي العادل في عضوية الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان.
	هاء - مجلس حقوق الإنسان
	32 - قرر مجلس حقوق الإنسان، في دورته الخامسة عشرة، المعقودة في الفترة من 13 أيلول/سبتمبر إلى 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010، أن يعين لمدة ثلاث سنوات فريقا عاملا يتألف من خمسة خبراء مستقلين يعنى بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون وفي الممارسة (القرار 15/23). وستكون مهام الفريق العامل كما يلي:
	(أ) إجراء حوار مع الدول، وكيانات الأمم المتحدة ذات الصلة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، بغية تحديد أفضل الممارسات المتعلقة بإلغاء القوانين التي تميز ضد المرأة أو تنطوي على تمييز ضدها من حيث التنفيذ أو الأثر، وتعزيز هذه الممارسات وتبادل الآراء بشأنها، والقيام في هذا الصدد، بإعداد خلاصة لأفضل الممارسات؛
	(ب) التعاون مع الدول وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني من أجل إجراء دراسة بشأن السُبل والوسائل التي يتسنى بها للفريق العامل التعاون مع الدول من أجل الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالقضاء على التمييز ضد المرأة في القانون وفي الممارسة؛
	(ج) تقديم توصيات بشأن تحسين التشريعات وتنفيذ القوانين، والإسهام في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ولا سيما الهدف 3 المتعلق بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛
	(د) العمل بتنسيق وثيق مع الإجراءات الخاصة وهيئات المجلس الفرعية، وكيانات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها لجنة وضع المرأة وجهاز الأمم المتحدة المعني بشؤون المرأة، وبوجه خاص اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وهيئات المعاهدات الأخرى، من أجل تفادي الإزدواجية؛
	(هـ) مراعاة آراء أصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك آليات حقوق الإنسان الإقليمية ذات الصلة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني؛
	(و) تقديم تقرير سنوي إلى مجلس حقوق الإنسان، بدءا من دورته العشرين، عن مسألة التمييز ضد المرأة في القانون وفي الممارسة، وعن الممارسات الجيدة للقضاء على هذا التمييز، بالاعتماد على نتائج أجهزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظومة الأمم المتحدة بشكل أوسع.
	33 - وفي 17 حزيران/يونيه 2010 اتخذ مجلس حقوق الإنسان القرار 14/2 بشأن الإتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال: التعاون الإقليمي ودون الإقليمي على تعزيز اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وفي 18 حزيران/يونيه 2010، اتخذ مجلس حقوق الإنسان القرار 14/12 بشأن تسريع الجهود المبذولة للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة: بذل العناية الواجبة من أجل المنع. وخلال الدورة الرابعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان، قدمت المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه تقريرها الأول إلى مجلس حقوق الإنسان، في حين قدمت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دراسة مواضيعية بشأن حالات الوفيات والأمراض النفاسية التي يمكن الوقاية منها، وحقوق الإنسان.
	ثالثا - أساليب عمل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
	ألف - ملاحظات ختامية
	34 - ناقشت اللجنة أساليب العمل المتعلقة بصياغة الملاحظات الختامية وقامت بتنفيذ بعض المقترحات التي نوقشت، بما في ذلك الحد من عدد الشواغل والتوصيات التي حددت تحت كل فرع والاستعانة بالنقاط لتوفير أداة أيسر استخداما للدول الأطراف. وركزت المناقشات أيضا على ضرورة مواصلة تحسين نوعية الملاحظات الختامية بغية جعلها أكثر تركيزا وقابلية للتنفيذ، وكذلك جعلها أقصر. ذلك أن الملاحظات الختامية المطولة يقل احتمال ترجمتها إلى جميع اللغات خلال الدورة لكي يتسنى اعتمادها. وبالاضافة إلى ذلك، فإن الملاحظات الختامية المطولة قد تؤدي إلى تقارير دورية مطولة، تترتب عليها أيضا آثار فيما يتعلق بالترجمة. وينطبق الأمر ذاته على قائمة المسائل.
	35 - وقد نوقشت هذه الأمور أيضا خلال الاجتماع الحادي عشر المشترك بين اللجان (انظر الفقرة 18 أعلاه) وأقرت لاحقا في الاجتماع الثاني والعشرين لرؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان. وكما هو مبين في الفقرة 18 (ج) أعلاه، أوصى الاجتماع بأن تستطلع كل هيئة من الهيئات المنشأة بمعاهدات سُبل الحد من طول ملاحظاتها الختامية بغية تحقيق قدر أكبر من الكفاءة والأثر دون المساس بالنوعية أو ممارسة هيئة المعاهدات المعنية لولاية الرصد المنوطة بها. ويلاحظ أيضا أن المفوض السامي أعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي تصنيف أهداف التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية من حيث الأولوية إلى أهداف قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل وطويلة الأجل، حسب مدى إلحاحيتها وجدوى تنفيذها.
	باء - المتابعة
	36 - قررت اللجنة خلال دورتها السابعة والأربعين إدراج متابعة التوصيات الختامية كبند دائم على جدول الأعمال. ونوقشت خلال اجتماع الفريق العامل المعني بالمتابعة التابع للاجتماع المشترك بين اللجان المسائل المتعلقة بالمتابعة والمسائل ذات الصلة مثل الاجراءات والمعايير، فضلا عن تدابير الكفاءة (انظر الفقرة 19 أعلاه). وستعرض نقاط الاتفاق على الاجتماع الثاني عشر المشترك بين اللجان للموافقة عليها في حزيران/يونيه 2011.
	37 - وبغية تيسير عمل اللجنة في هذا الصدد، ما برح المقرر المعني بالمتابعة والأمانة يعملان على وضع جدول تحليلي بشأن المتابعة سيكون بمثابة تقرير مرحلي يقدم إلى اللجنة بشأن الاجراءات المتخذة أو المقترح اتخاذها في كل دورة من دورات اللجنة. 
	جيم - الوثائق والترجمة
	38 - استنادا إلى المناقشات التي جرت في الدورة الثامنة والأربعين، وضعت الأمانة بروتوكولا للوثائق لتحديد الوثائق التي سيتم توفيرها لأعضاء اللجنة أثناء الدورة في شكل مطبوع وعلى أقراص حاسوبية مدمجة (CD-Rom)، والوثائق التي سيتم توفيرها للمقررين القطريين فقط، والوثائق السرية والحساسة، والمواد المرجعية، وغيرها من الوثائق. وقد وضع البروتوكول من أجل ترشيد توزيع الوثائق للسماح لأعضاء اللجنة بأداء مهامهم على نحو أكثر فعالية ولتخفيض كمية الوثائق المنتجة، حسب الاقتضاء، وذلك في إطار مبادرة “التخضير” التي تضطلع بها الأمم المتحدة. وفي هذا الصدد، يلاحظ أن الأمانة وافقت على توفير نسخ في شكل مطبوع عند الطلب. ويلاحظ كذلك أنه ينبغي استعراض البروتوكول ومواصلة تعديله حسب الاقتضاء.
	39 - وأثارت اللجنة أيضا شواغل بشأن ترجمة الوثائق اللازمة لعمل اللجنة. ولمعالجة تلك الشواغل، اتخذت الأمانة خطوات إضافية في هذا الصدد. واجتمعت الأمانة مع شعبة إدارة المؤتمرات لمناقشة مسألة الوثائق. واستنادا إلى هذه المناقشة، اتفقت مفوضية حقوق الإنسان وشعبة إدارة المؤتمرات على استخدام نظام التنبؤ الذي تستخدمه الشعبة، بعد تعديله لملاءمة الاحتياجات الخاصة للمفوضية.
	40 - وفيما يتعلق بالتنبؤ، ينبغي أن تحيط اللجنة علما بأنه لا يمكن استيعاب طلبات الترجمة المخصصة، ما لم تشكل جزءا من التنبؤ لسنة معينة. وبغية كفالة ترجمة وثائق من قبيل مشروع التوصيات العامة، سيلزم إجراء مزيد من التخطيط من جانب اللجنة والأمانة فيما يتعلق بخطة عملها على الأجل الطويل. ويلاحظ أن الوثائق المتنبأ بها والمقدمة في مواعيدها تكون لها الأولوية على جميع الوثائق الأخرى المقدمة لأغراض الترجمة. 
	41 - وبالاضافة إلى ذلك، أفادت شعبة إدارة المؤتمرات بأنه سيلزم توجيه رسالة من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة يطلب فيها تعليق سياسة تزامن توزيع الوثائق. ونتيجة لذلك، أحيلت إلى الشعبة رسالة موجهة من الرئيس مؤرخة 11 آذار/مارس 2011 يطلب فيها تعليق السياسة التي قررتها الجمعية العامة في قرارها المتعلق بتعدد اللغات (القرار 50/11) إلى أجل غير مسمى لتمكين اللجنة من الاضطلاع بمهامها على نحو أكثر فعالية. وبتعليق تلك السياسة، ستتاح للجنة الوثائق المقدمة للترجمة بمجرد إصدارها بمختلف لغات عمل اللجنة دون الحاجة إلى الانتظار لحين الانتهاء من إصدار النسخ بجميع اللغات. وتشمل تلك الوثائق التقارير المقدمة من الدول الأطراف، وقائمة المسائل والردود عليها، فضلا عن الملاحظات الختامية المقدمة بغرض اعتمادها خلال الدورة.
	42 - وسيلزم أيضا أن تناقش اللجنة مسألة تعديل فترة الأسابيع الستة المقررة لتوزيع الوثائق قبل انعقاد دوراتها وأن تتخذ قرارا بشأنها. وقد حثت الجمعية العامة في قرارها 47/202 باء الأمين العام على اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة توزيع وثائق ما قبل الدورة، اللازمة للاجتماعات، بجميع اللغات الرسمية قبل الاجتماعات بفترة لا تقل عن ستة أسابيع “ما لم يكن هناك قرار محدد من الهيئة المعنية بشأن توقيت إصدار وثائق ما قبل الدورة”. كما حثت الإدارات الفنية بالأمانة العامة على الالتزام بالقاعدة التي تقتضي منها أن تقدم الوثائق إلى مكتب شؤون المؤتمرات قبل بداية الدورات بعشرة أسابيع على الأقل ليتسنى تجهيزها بجميع اللغات الرسمية في الوقت المناسب. وتشمل الأسابيع العشرة أربعة أسابيع لتجهيز الوثائق وستة أسابيع بوصفها الفترة المقررة التي ينبغي في غضونها توزيع جميع الوثائق اللازمة للاجتماعات. وفي جنيف، تضاف فترة أسبوعين إضافيين لأغراض التحرير وإعداد المراجع، لما مجموعه 12 أسبوعا. وكما سبق ذكره، يجب التنبؤ بجميع الوثائق وقصر التجهيز في الوقت الملائم على الوثائق المتنبأ بها والمقدمة في مواعيدها. أما جميع الوثائق الأخرى، بما في ذلك تلك المقدمة في موعد متأخر (مثل الردود على قوائم المسائل)، فلا تعطى نفس الأولوية. ومن ثم، فإنه بتخفيض فترة الأسابيع الستة، بحيث تكون فترة التجهيز بكاملها سبعة أو ثمانية أسابيع، يتوقع أن يكون بإمكان اللجنة الحصول على المزيد من الترجمات عما هو متاح حاليا لأغراض العمل، ولا سيما فيما يتعلق بالردود على قوائم المسائل، وذلك بافتراض أن الردود تقدم في حدود الإطار الزمني المتنبأ به (الذي سيكون من 7 إلى 8 أسابيع بدلا من 12 أسبوعا). ولتخفيض فترة الأسابيع الستة للإطار الزمني، سيلزم أيضا أن تكتب اللجنة إلى شعبة إدارة المؤتمرات.
	دال - التوصيات العامة
	43 - تنص الفقرة 1 من المادة 21 من الاتفاقية على أنه يجوز للجنة أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتوجه التوصيات العامة عادة إلى الدول الأطراف، أما الاقتراحات فعادة ما توجه إلى كيانات الأمم المتحدة. وتعد اللجنة توصيات عامة بشأن مواد الاتفاقية أو المواضيع/المسائل ذات الصلة. ويحدد معظمها المسائل التي تود اللجنة أن يجري تناولها في تقارير الدول الأطراف، وتسعى إلى تزويد الدول الأطراف بتوجيهات مفصلة بشأن الالتزامات المنوطة بها بموجب الاتفاقية والخطوات اللازم اتخاذها للامتثال لها.
	44 - وقد اعتمدت اللجنة حتى الآن 28 توصية عامة() وكانت التوصيات التي اعتمدت في الدورات العشر الأولى للجنة مقتضبة، وتتناول قضايا من قبيل محتوى التقارير، والتحفظات على الاتفاقية، وموارد اللجنة. وقررت اللجنة في دورتها العاشرة المعقودة في عام 1991 أن تتبع ممارسة إصدار توصيات عامة بشأن أحكام بعينها من الاتفاقية، وبشأن العلاقة بين مواد الاتفاقية والمواضيع/القضايا ذات الصلة. وكانت الدراسات التفصيلية للمواد أو المواضيع يجري إعدادها على أساس دراسة اللجنة لتقارير الدول الأطراف والمدخلات الواردة من الأمانة العامة، والوكالات المتخصصة، وغيرها من هيئات الأمم المتحدة، فضلا عن المنظمات غير الحكومية المعنية (انظر A/46/38، الفقرات 369 و 373 و 380-382؛ و CEDAW/C/1997/II/4، الفقرات 4-9).
	45 - وأصدرت اللجنة في أعقاب ذلك المقرر توصيات عامة أكثر تفصيلا وشمولا، زودت الدول الأطراف بتوجيهات واضحة بشأن تطبيق الاتفاقية في حالات معينة. وقد اعتمدت اللجنة توصيات عامة شاملة بشأن العنف ضد المرأة (رقم 19)؛ والمساواة في الزواج والعلاقات الأسرية (المواد 9 و 15 و 16) (رقم 21)؛ والمرأة في الحياة العامة (المادتان 7 و 8) (رقم 23)؛ والحصول على الرعاية الصحية (المادة 12) (رقم 24)؛ والتدابير الخاصة المؤقتة (الفقرة 1 من المادة 4) (رقم 25)؛ والعاملات المهاجرات (رقم 26)؛ والمسنات (رقم 27)؛ والالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية (رقم 28).
	46 - واعتمدت اللجنة في دورتها السابعة عشرة المعقودة في عام 1997 عملية من ثلاث مراحل لإعداد التوصيات العامة (A/52/38، الفقرة 480). وتتألف المرحلة الأولى من مناقشة عامة وتبادل عام للآراء بشأن موضوع التوصية العامة المقترحة في اجتماع مفتوح للجنة، والوكالات المتخصصة، والهيئات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، فضلا عن المنظمات غير الحكومية، التي تشجع على المشاركة في هذه المناقشة وتقديم ورقات معلومات أساسية غير رسمية. وفي المرحلة الثانية، يطلب إلى أحد أعضاء اللجنة صياغة التوصية العامة، التي تجري مناقشتها في اجتماع لفريق عامل في الدورة التالية للجنة أو في دورة لاحقة. ويمكن أثناء هذه المرحلة توجيه دعوة إلى أهل الرأي للمشاركة في المناقشة. وتتألف المرحلة الثالثة والنهائية من تقديم المشروع المنقح للتوصية العامة لكي تنظر فيه اللجنة وتعتمده.
	47 - وفي دورات سابقة، اعتمدت اللجنة برنامج عمل طويل الأجل بشأن وضع التوصيات العامة. وتسنى استعراض هذا البرنامج وتعديله في كل دورة لاحقة (المرجع نفسه، الفقرة 381). ووافقت اللجنة في دورتها الثامنة والعشرين، المعقودة في عام 2003، واستنادا إلى التقرير الذي قدمته الأمانة (CEDAW/C/2003/I/4، الفرع الثالث)، على أن يعمل أعضاء اللجنة في آن واحد على ورقات معلومات أساسية بشأن عدد من التوصيات العامة، بما في ذلك بشأن المادة 6 من الاتفاقية، الإنصاف والمساواة، والمهاجرات؛ غير أنه لم تحدد أولويات بين المواضيع (A/58/38, part one، الفقرة 455). وحددت اللجنة في دورتها الثلاثين، المعقودة في عام 2004، المواضيع التي من المحتمل النظر فيها لإعداد التوصيات العامة ووافقت على أن تتناول التوصية العامة القادمة المادة 2 من الاتفاقية (A/59/38, part one، الفقرة 429). وقامت اللجنة، في دورتها الثانية والثلاثين، المعقودة في عام 2005، بمراجعة وتحديث قائمة التوصيات العامة المقترحة، على النحو التالي: المادة 2؛ النساء المهاجرات؛ المرأة والعرق والإثنية؛ والتحفظات؛ ودور المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك عملية الإبلاغ؛ والمادة 6؛ حالة النساء اللاتي يعشن ظروفا خاصة؛ المعوقات؛ والمسنات؛ والطفلات؛ والمادة 3؛ واللاجئات (A/60/38, part one، الفقرتان 417 و 418). واتفقت اللجنة، في دورتها السابعة والثلاثين، المعقودة في عام 2007، على أنه في الوقت الذي تترك فيه لكل من الخبراء على حده مهمة القيام بالعمل الأساسي المتعلق بمواضيع معينة، فإن اهتمامها ذا الأولوية ينصب على الانتهاء من إعداد التوصيتين العامتين المتعلقتين بالمهاجرات والمادة 2، على التوالي (A/62/38, part one، الفقرة 666). وأنشأت اللجنة، في دورتها الثانية والأربعين، المعقودة في عام 2008، فريقا عاملا معنيا بوضع توصية عامة بشأن حقوق المسنات (A/64/38, part one، الفقرات 30-32).
	48 - وفي الوقت الحالي، تعمل اللجنة على وضع توصيتين عامتين، واحدة بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الطلاق وواحدة بشأن المرأة في حالات النزاع المسلح وحالات ما بعد انتهاء النزاع. وفي الدورة الثالثة والأربعين، المعقودة في عام 2009، أنشأت اللجنة فريقا عاملا بشأن وضع توصية عامة تتعلق بالآثار الاقتصادية المترتبة على الطلاق (المرجع نفسه، part two، الفقرة 33). وفي الدورة السابعة والأربعين، المعقودة في عام 2010، قررت اللجنة وضع توصية عامة بشأن المرأة في حالات النزاع المسلح وحالات ما بعد انتهاء النزاع (المقرر 47/1). وفي الدورة الثامنة والأربعين، المعقودة في عام 2011، أنشأت اللجنة فريقا عاملا لوضع هذه التوصية العامة (المقرر 48/6).
	49 - وتعمل اللجنة حاليا أيضا على وضع توصية عامة مشتركة/تعليق عام مشترك بشأن الممارسات الضارة بالاشتراك مع لجنة حقوق الطفل. وفي الدورة الخامسة والأربعين، المعقودة في عام 2010، اعتمدت اللجنة تقرير أعضاء اللجنة الذين يشكلون جزءا من فريق عامل مشترك بين اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل (A/65/38, part two، الفقرة 28). وفي دورتها الثامنة والأربعين، المعقودة في عام 2011، أقرت اللجنة مشروع المخطط المنقح للتوصية العامة المشتركة/التعليق العام المشترك، وأذنت بذلك للفريق العامل بالبدء في إعداد المشروع (المقرر 48/8).
	50 - ووافقت اللجنة في دورتها الثامنة والأربعين، المعقودة في عام 2011، على إنشاء فريق عامل وعلى صياغة توصية عامة بشأن إمكانية اللجوء إلى القضاء (المقرر 48/7).
	51 - وقد تود اللجنة أن تستعرض برنامجها الطويل الأجل لصياغة التوصيات العامة، آخذة في الاعتبار المقررات التي اتخذتها في وقت سابق في هذا الصدد والاحتياجات من الموارد.
	رابعا - التقارير التي ستنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة
	52 - ستنظر اللجنة في دورتها الخمسين، التي ستعقد في الفترة من 3 إلى 21 تشرين الأول/أكتوبر 2011، في تقارير الدول الأطراف التالية: بارغواي، وتشاد، والجبل الأسود، وعمان، وكوت ديفوار، والكويت، وليسوتو، وموريشيوس. ودعيت الدول الأطراف التالية إلى تقديم تقاريرها في الدورة الحادية والخمسين، التي ستعقد في الفترة من 13 شباط/فبراير إلى 2 آذار/مارس 2012: الأردن، والبرازيل، والجزائر، وجزر القمر، وزمبابوي، وغرينادا، والكونغو، والنرويج. وعلاوة على ذلك، من المقرر أن تقدم إندونيسيا، وبلغاريا، وجامايكا، وجزر البهاما، وساموا، وغيانا، والمكسيك، ونيوزيلندا تقاريرها في الدورة الثانية والخمسين للجنة المقرر عقدها في الفترة من 9 إلى 27 تموز/يوليه 2012، ومن المقرر أن تقدم الدول التالية تقاريرها في الدورة الثالثة والخمسين، التي ستعقد في تشرين الأول/أكتوبر 2012: تركمانستان، وتوغو، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وسيشل، وشيلي، وصربيا، وغينيا الاستوائية، وكوبا. ولدى إعداد قائمة الدول الأطراف التي سينظر في تقاريرها في الدورات المقبلة، تدعى اللجنة إلى النظر في المرفق الثاني لهذا التقرير، الذي يتضمن قائمة الدول الأطراف التي قُدمت تقاريرها ولكن لم يحدد بعد موعد للنظر فيها.
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